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  4666/12 :عـدد

  14/11/2006:تاريخ

  

  جانب رئاسة مجلس الوزراءجانب رئاسة مجلس الوزراء

.2006: الموضوع  .2006مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام : الموضوع

.: المرجـع  .قانون المحاسبة العموميةقانون المحاسبة العمومية: المرجـع

  

عملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي يقضي بأن يقدّم وزير المالية 

راء مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة إلى مجلس الوز مشروع الموازنة

  .المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجاريةوالفروقات الهامة بين أرقام 

  

، مقارناً 2006 لجانبكم مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام أرفعُ

  :يليما مع الإشارة إلى  والفروقات الحاصلة، 2005نة العام مع قانون مواز

  

  مليار11195  2006غت أرقام النفقات المقدرة في مشروع الموازنة العامة للعام بلَ -1

 ، أي 2005 للنفقات المقررة في قانون موازنة العام  مليار ليرة10000، مقابل ليرة

  . مليار ليرة1195بزيادة قدرها 

، ر ليرة مليا6657  2006كما قدرت الواردات العادية في مشروع موازنة العام 

، أي 2005، كما هو مقرر في قانون موازنة العام  مليار ليرة6917مقابل 

  .ليرة  مليار260بانخفاض قدره 

إلى انعكاسات بالدرجة الأولى  سبب زيادة الإنفاق وتراجع الواردات ويعودُ

والحصار ، 2006 آب من العام 14 تموز و12بين على لبنان الحرب الإسرائيلية 

 على سائر القطاعاتائيل خلال فترة طاولت الشهرين الذي فرضته إسر

  .بالإضافة إلى أسباب أخرى مبينة أدناه

  



 -2-

بلغت أرقام النفقات والواردات المقدرة لمشاريع الموازنات الملحقة لعام  -2

  :، وفقاً لما يلي2006
  

  الإيرادات  النفقات  

  1.560.121.970.000  1.560.121.970.000   موازنة الاتصالات–أ 

  82.000.000.000  82.000.000.000   اليانصيب الوطني مديرية موازنة-ب

  موازنة المديرية العامة للحبوب  - ج
   السكريوالشمندر

41.000.000.000  41.000.000.000  

  

، ليرة مليار 4538  2006 العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للعام بلغَ -3

في قانون موازنة العام  ليرة  مليار3038 مقابل %40.54أي ما نسبته 

  .وسيتم تمويل هذا العجز بسندات خزينة %.30.83 ته أي ما نسب،2005

  .ليرة  مليار115  2006يبلغ الفائض الأولي المتوقع في مشروع موازنة العام  -4

 وقانون موازنة العام 2006م بين مشروع موازنة العاالهامة الفروقات إن  -5

  :ما يليبتتلخص ، 2005

 2006يادة خدمة الدين العام،بحيث بلغت في مشروع موازنة العام ز  - أ

 ملحوظ في قانون موازنة ليرة  مليار3900 مقابل ليرة  مليار4653

إلى ، ويعود هذا الارتفاع ليرة  مليار753، أي بزيادة قدرها 2005العام 

، وارتفاع الفوائد خلال النصف الأول من 2انتهاء مفاعيل مؤتمر باريس 

  . أثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه2005 العام

 مديرية المالية العامة –في موازنة وزارة المالية الملحوظ عتماد زيادة الا  - ب

على تنسيب السلفات الطويلة الأجل والأصول الثابتة المالية الأخرى، 

اء المحروقات وخدمة لإعطائه كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية شر

  2006 في مشروع موازنة العام ليرة  مليار1200لى  إديون المؤسسة

، أي 2005لحوظ في قانون موازنة العام م ليرة مليار 1100ل بمقا

  .ليرة  مليار100بزيادة قدرها 

 بلغت في مشروع موازنة إذزيادة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف،   - ت

ن ملحوظ في قانو ليرة  مليار900مقابل  ليرة  مليار935 2006العام 

  .ليرة  مليار35 بزيادة قدرها أي 2005موازنة العام 



 تموز 12 بين زيادة النفقات العسكرية والأمنية نتيجة الحرب الإسرائيلية  - ث

، تتوزع ليرة  مليار135الأمنية بما يقدَّر بـ وتداعياتها  2006 آب 14و

  الحجزوتدابير) خاصة بعد إلغاء خدمة العلم(رواتب مجندين جدد بين 

 الأكبر الانعكاس علماً أنّ .صحيةالنفقات الالتغذية والمحروقات وونفقات 

  .2007سيكون على موازنة العام 

 ليرة  مليار9.7زيادة النفقات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية   - ج

  .2005عن قانون موازنة العام 

 متوجبات تحكيم مطار رفيق 2006ن مشروع موازنة العام يتضم  - ح

  .ليرة  مليار98  بمبلغ قدره بيروت–الحريري الدولي 

 مليار 1849  2006بلغت النفقات الاستثمارية في مشروع موازنة العام   - خ

 لتغطية  كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان مليار ليرة1200 بما فيها ليرة

 ليرة  مليار1602شراء المحروقات وخدمة ديون المؤسسة، مقابل 

 1100شتمل أيضاً على ، الذي ا2005ملحوظ في قانون موازنة العام 

  مليار247كقرض لمؤسسة كهرباء لبنان أي بزيادة قدرها ر ليرة مليا

  .2005عن قانون موازنة العام للنفقات الاستثمارية  ليرة

 وكذلك تخفيض معظم المساهمات والمساعدات، اعتماد مبدأ تخفيض تمّ  -  د

ل في اعتمادات الوفود والمؤتمرات والأعياد والتمثيل والنقل والانتقا

  .الخارج إلى حدها الأدنى
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في إرسال مشروع موازنة العام  التأخير الحاصل إلى أنّهنا  من الإشارة لا بدّ

أسباب عدّة اب، يعود إلى إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النوّ 2006

من قبل  في مواعيدها 2005ر في إرسال مشروع موازنة العام يأولها الـتأخ

 ومن ثم تداعيات اغتيال 2004أي في الفصل الرابع من العام ابقة الحكومات الس

 إعداد فيوبسرعة  وقد بادرت الحكومة الحالية .الرئيس الشهيد رفيق الحريري

من فقط  وإرساله إلى المجلس النيابي بعد عدّة أسابيع 2005مشروع الموازنة للعام 

في مطلع العام الحالي س النيابي من قبل المجلالموازنة هذه قرت قد أُو. وليها مهامهات

من وكان المرجو  .2006العام موازنة  التأخير بإنجاز مشروع ساهم أيضاً في اممّ

 ماليالإصلاح الاقتصادي وال ببرنامج 2006ربط مشروع موازنة قبل وزارة المالية 

 ،والهادف إلى النهوض بالاقتصاد ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةللحكومة 

السنة الحالية في مطلع من قبل الفريق الاقتصادي في الحكومة نجز كان قد أُوالذي 

ت بالبلاد خلال النصف الأول من تأخر إقراره بسبب الأوضاع السياسية التي مرّو

التوافق حول رؤية اقتصادية جامعة بالرغم من المحاولات ب لم تسمحهذا العام التي 

 . والحياتية للمواطنالعديدة لتركيز النقاش حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية

 انعكاسات الحرب الإسرائيلية على لبنان التي فرضت وآخر أسباب التأخير يعود إلى

رورية للأجهزة الأمنية إعادة النظر في مشروع الموازنة لجهة تأمين النفقات الض

والإدارات الأخرى لمعالجة تداعيات الحرب وذيولها ولإعادة النظر في تقدير 

الواردات لجهة تقليصها بسبب الخسارة الناجمة عن الحرب نظراً لتعطيل الحركة 

  .الاقتصادية والحصار المفروض خلال هذه الحرب

  

سوف لن يقتصر أثرها  على الاقتصاد اللبناني 2006إنّ تداعيات حرب تموز 

. على المدى القصير فحسب بل ستمتد انعكاساتها السلبية على مدى السنوات المقبلة

وفي انتظار التقييم النهائي لآثار العدوان والذي سوف يتبلور خلال الفترة القصيرة 

المقبلة، يبدو أن آثار الحرب وتداعياتها على المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات المالية 

ين القصير والمتوسط، خصوصا وأن الحصار البحري يَة سوف تظهر على المدَالعام

والجوي على لبنان قد دام لفترة شهرين، عانت خلاله القطاعات الاقتصادية من شلل 

  .شبه كامل
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الذي سبق  خلال العام قد عملت جاهدةكانت ومع العلم بأنّ الحكومة اللبنانية 

إعادة التوازن إلى  على )2006 حزيران  إلى2005أي من تموز  (وقوع الحرب

المالية العامة، فتمكنت من تحسين مستويات الفائض الأولي بطريقة ملموسة ولجم 

العجز الإجمالي للموازنة والخزينة، كما والتخفيف من وتيرة نمو الدين العام، خاصة 

. 2006ام طلع العوم 2005التي شهدها العام العديدة بعد الأحداث السياسية والأمنية 

وبالفعل نجحت الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجلى ذلك في التحسن 

 خلال النصف الأول من  المحققالملموس الذي طرأ على الفائض الأولي الإجمالي

       ، وقبل اندلاع الحرب وبدء الاجتياح الإسرائيلي، والذي بلغ نحو2006عام 

أي بزيادة تجاوزت أربعة أضعاف )  مليون دولار660( لبنانية ليرة  مليار994

  .2005الفائض الأولي الإجمالي المحقق خلال النصف الأول من عام 
  

ويعود التحسن في الفائض الأولي إلى الجهود التي بذلت لرفع مستوى 

تحسين الجباية وحث المؤسسات والمصالح العامة، على إجراء : الإيرادات عن طريق

وري ومنتظم إلى الخزينة مما أتاح لها وفرا ماليا مهما بلغت معه التحويلات بشكل د

  مليون2,696 (ليرة  مليار4,063 نحو 2006إيرادات النصف الأول من عام 

. 2005مقارنة مع النصف الأول من عام   في المئة15، أي بارتفاع نسبته )دولار

لنصف الثاني من عام ويذكر أن إجراءات تحفيز الإيرادات قد بوشر العمل بها خلال ا

 2005، حيث ارتفعت عائدات هذه الفترة مقارنة مع النصف الأول من عام 2005

ولم تقتصر جهود الحكومة على زيادة الإيرادات فحسب، بل .  في المئة10بنحو 

تعدتها إلى ضبط وبرمجة النفقات لاسيما النفقات من خارج خدمة الدين العام مما 

خلال النصف )  مليون دولار2,196 (ليرة  مليار3,309ساهم في انخفاضها من 

خلال النصف )  مليون دولار2,037( ،ليرة  مليار3,070، إلى 2005الأول من عام 

  . في المئة7، أي بنسبة 2006الأول من عام 
  

إنّ التحسن الذي طرأ على مؤشرات المالية العامة، قبل بدء الحرب، رافقه 

 العام، الأمر الذي ساهم في التخفيف من حدة تحسن مماثل على صعيد إدارة الدين

المخاطر المرتبطة بالتمويل، حيث استطاعت الحكومة بموجبه توفير التمويل اللازم من 

خلال آليات السوق وبفوائد بقيت مستقرة على الليرة وانخفضت على الدين بالعملات 

د على مصرف لبنان الأجنبية، وقد ساهمت هذه السياسة التمويلية بالتخفيف من الاعتما

 مليارات 3ما مكنها من إعادة نحو . كأحد مصادر التمويل كما كان حاصلاً في السابق

  .كديون لمصرف لبنان في الفترة الواقعة ما بين تشكيل الحكومة واندلاع الحرب دولار

 -5-



     إنّ أحداث تموز قد أفشلت الجهود التي كانت تسعى الحكومة من خلالها 

كما وأطاحت بالتوقعات التي . من الاستقرار المالي والاقتصاديإلى تحقيق مزيد 

 كان سيبلغ أكثر من 2006كانت تشير إلى أن النمو الاقتصادي المرتقب للعام الحالي 

، بالإضافة إلى أن الدمار الهائل والخسائر البشرية والمادية التي خلفتها  في المئة6

و الاقتصادي والى ارتفاع مستوى الحرب ستؤدي إلى تراجع كبير في معدلات النم

 وقد أصدرت وزارة المالية في مطلع أيلول الماضي تقرير موجز عن .الإنفاق العام

 يعرض التبعات 2006انعكاسات حرب تموز على وضع المالية العامة خلال عام 

التي رتبتها الحرب الإسرائيلية على وضع المالية العامة للدولة ويقدر حجم الخسارة 

وقد اطلع مجلس الوزراء على هذا . 2006عة في المالية العامة حتى نهاية العام المتوق

 في وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني لوزارة التقرير الذي تمّ نشره لاحقا

  .المالية حرصاً على إطلاع المواطنين على التطورات المالية والاقتصادية

  

  ظهور عجز أولي إلىؤدي حكماًإنّ التدهور في مؤشرات المالية العامة سي

للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذلك في أعقاب سنوات من الجهود الحثيثة لاحتواء 

وقد بات من المتوقع أن ينقلب الفائض الأولي المسجل حتى . الوضع في المالية العامة

في ، إلى عجز ) مليون دولار660 (ليرة  مليار994، والبالغ 2006منتصف عام 

إن هذا التنامي في العجز، الأولي والإجمالي، سوف ينتج عنه مزيد . ا العامنهاية هذ

من الحاجات الملحة للتمويل، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التنامي في الدين العام، 

وهو ما يتطلب . في بلد كان يعمل جاهداً على التخفيف من حدة الاختلالات المالية

الهيئات والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لمعالجة  ومن دولةجهداً استثنائياً من ال

  .الآثار الكبيرة على الاقتصاد وعلى المالية العامة
  

تتمنى وزارة المالية من مجلسكم الكريم، الدرس واتخاذ القرار المناسب، تمهيداً 

  .لإحالة المشروع إلى المجلس النيابي
  

  

  وزير الماليةوزير المالية

  

  ورورجهاد أزعجهاد أزع
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                                                                                           2006 مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      

  

  مشروع قا�ونمشروع قا�ون
  المواز�ة العامة والمواز�ات الملحقةالمواز�ة العامة والمواز�ات الملحقة

  20062006للعام   للعام   
  

  

:  مواد الموازنةمواد الموازنة  :الفصل الأولالفصل الأول
  

  تحديد أرقام الموازنةتحديد أرقام الموازنة  ::المادة الأولىالمادة الأولى

تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ 

فقاً  و2006 كانون الأول 31 وتنتهي في 2006في أول كانون الثاني 

  .لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون

  

  الاعتماداتالاعتمادات  ::المادة الثانيةالمادة الثانية

  :تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي

   الموازنة العامة- 

 2006عام   
 ليرة  9.345.666.000.000  الجزء الأول

 ةلير  1.849.334.000.000  الجزء الثاني

  ليرة  11.195.000.000.000  :مجموع الموازنة العامة

 ليرة 1.560.121.970.000  موازنة الاتصالات-

 ليرة 82.000.000.000  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

 ليرة 41.000.000.000  موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري-

 ليرة 1.683.121.970.000 :مجموع الموازنات الملحقة

:المجموع العام   ليرة 12.878.121.970.000 

  

  .، الملحقة بهذا القانون4، 3، 2، 1وذلك وفقاً للجداول رقم 
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                                                                                           2006 مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      

  الوارداتالواردات  ::المادة الثالثةالمادة الثالثة

  :تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي

 2006عام  
 ليرة  6.657.000.000.000  الواردات العادية– الموازنة العامة الجزء الأول -

 ليرة  4.538.000.000.000  الواردات الاستثنائية– الموازنة العامة الجزء الثاني -

  ليرة  11.195.000.000.000  :مجموع الموازنة العامة

 ليرة 1.560.121.970.000  موازنة الاتصالات-

 ليرة 82.000.000.000  موازنة مديرية اليانصيب الوطني-

 ليرة 41.000.000.000 لمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري موازنة ا-

:مجموع الموازنات الملحقة   ليرة 1.683.121.970.000 

 ليرة 12.878.121.970.000 :المجموع العام

  

  .، الملحقة بهذا القانون8، 7، 6، 5وذلك وفقاً للجداول رقم 

  

  إجازة الجبايةإجازة الجباية  ::المادة الرابعةالمادة الرابعة

ذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف يجاز وفقاً لأحكام ه

       الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم

  .الملحقة بهذا القانون) 8 – 7 – 6 – 5(

  

  الإجازة بالاستقراضالإجازة بالاستقراض: : المادة الخامسةالمادة الخامسة

  

أو تمويل جزء من العجز الكلي، /و  في إطار إعادة هيكلة الدين العام- 1

جاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة ي

 على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه مليار دولار أميركي

أو لتحويل ما /الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و

أو /يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية و

  . جزء من العجز الكليلتمويل 
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يجب أن تسدد كامل السندات المصدّرة نهائياً بموجب هذا البند في 

موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب 

الفوائد على هذه السندات وفقاً للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية 

  . وزير الماليةعلى ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن
  

ويحق للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المجاز 

  .إصدارها بموجب هذا البند، بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية

  

 عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل - 2

ا القانون أو أي عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذ

من القوانين السابقة ، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل 

استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل 

محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز 

ن حجم قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كا

المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها 

وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون 

أو القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار 

  .الأول لتلك السندات

  

لأموال الجديدة  خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، تخصص ا- 3

المقترضة بالعملات الأجنبية، لإعادة تمويل استحقاقات الديون 

أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية /الخارجية و

  .أو لتمويل جزء من العجز الكلي/إلى عملات أجنبية و

  

  حسابات القروضحسابات القروض: : المادة السادسةالمادة السادسة

د لها القيمة المقبوضة من أصل يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيّ

هذه القروض وتقيّد عليها القيم التي تدفع تسديداً للأقساط والسندات 

  .المستحقة
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  كيفية تسديد القروضكيفية تسديد القروض: : المادة السابعةالمادة السابعة

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 

لموازنة العامة المالية، أن تفتح عند الاقتضاء اعتمادات إضافية في ا

 أصلاً(والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق 

  .تحدد مصادر تغطيتهاأن و) وفوائد ونفقات متممة

  

تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الإنفاق : : المادة الثامنةالمادة الثامنة

  العائد إلى المشاريع الممولة خارجياالعائد إلى المشاريع الممولة خارجيا

القروض والهبات الخارجية الجارية مع  الإنفاق من اتفاقيات علىتطبق 

مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة 

لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء 

المحلي أم من الجزء الأجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة 

  .المؤخرة

  

  فتح الاعتمادات الاستثنائيةفتح الاعتمادات الاستثنائية: : المادة التاسعةالمادة التاسعة

 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت 85تنفيذاً لأحكام المادة 

ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر 

عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل 

 على أن لا تتجاوز هذه ،2006اعتمادات في الموازنة العامة لعام 

 ليرة، ويجب أن تعرض هذه التدابير خمسة وثلاثين مليارالاعتمادات 

  .بعد ذلك على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه
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رة  رةالاعتمادات ونقل الاعتمادات المدوالاعتمادات ونقل الاعتمادات المدوتدوير تدوير : : المادة العاشرةالمادة العاشرة

صدة في يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة، الاعتمادات المر

 26باب  في ال2006الموازنات السابقة والمدوّرة إلى موازنة عام 

  ):الديون المتوجبة الأداء(

 من قانون 26يتم النقل وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 

الديون  (26المحاسبة العمومية، كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 

بواب الموازنة، وذلك لحين قبل أو بعد نقلها إلى سائر أ) المتوجبة الأداء

  .تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها

 28ويجاز أيضاً، عند الاقتضاء، تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 

، كما يجاز النقل )18 و16 و14 و13 و12(البنود ) احتياطي الموازنة(

بعد تأشير ضمن هذا الباب من بند إلى بند بقرار من وزير المالية 

  .المراقب المركزي لعقد النفقات

 من قانون المحاسبة 114يتم التدوير وفقاً للأصول المحددة في المادة 

  .العمومية

كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين 

والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول 

ويتم النقل بقرار من وزير المالية، بعد . دارة المنقول إليهامنها إلى الإ

  .تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات

كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات 

 المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، – الدوائر الإدارية –

بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من إلى موازنة الهيئة المذكورة 

  .وزير المالية، بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات
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 من قانون الموازنة العامة  من قانون الموازنة العامة 11تعديل نص المادة تعديل نص المادة : : المادة الحادية عشرةالمادة الحادية عشرة

 تاريخ  تاريخ 715القانون رقم القانون رقم  (2005والموازنات الملحقة لعام والموازنات الملحقة لعام 

3/2/2006(         

11

) 715 2005

3/2/2006(       
  

ر من قانون الموازنة العامة والموازنات ر من قانون الموازنة العامة والموازنات يعدل نص المادة الحادية عشيعدل نص المادة الحادية عش

، بحيث يصبح ، بحيث يصبح )3/2/2006 تاريخ  تاريخ 715القانون رقم القانون رقم  (2005الملحقة لعام الملحقة لعام 

  :على الشكل التاليعلى الشكل التالي

2005) 7153/2/2006(

:
  

يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي الموازنة "

زراعية، صناعية، (الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الإنمائية 

هوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف و) سياحية

الإسلامية، وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قِبل وزير المالية وحاكم 

  ".مصرف لبنان لهذه الغاية
  

  اعتمادات المعالجة الصحيةاعتمادات المعالجة الصحية: : المادة الثانية عشرةالمادة الثانية عشرة

 على اقتراح الوزير توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً

 المالية معاً الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في المختص ووزير

مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات 

  .والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص
  

 لصالح البلديات     لصالح البلديات    ت المحصلةت المحصلةاقتطاع حصة من الإيرادااقتطاع حصة من الإيرادا: : المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة عشرة

  دياتدياتللقرى التي ليس فيها بلللقرى التي ليس فيها بل
  

تقتطع وزارة المالية من الإيرادات المحصّلة لصالح البلديات، قبل 

 ليرة، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات  ستة ملياراتتوزيعها، مبلغ

بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات (في القرى التي ليس فيها بلديات 

بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع بمرسوم يتخذ في ) وتنظيفات

لس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، مج

  .على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات
  

تستبدل عبارة الرسم البلدي على المواد الملتهبة بعبارة الإيرادات 

  .المحصّلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة
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  السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقاتالسماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات: : ة عشرةة عشرةالمادة الرابعالمادة الرابع

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، 

لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف 

الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية 

همون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي وللعاملين الذين يسا

ومستلزماته وتجهيزاته، وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق 

عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود الرصيد 

  .الباقي للجامعة
  
  

ن كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضم

اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقاً للأسس 

  .المبينة في الفقرة الأولى

  

  تحديد قيم التكاليف الهالكةتحديد قيم التكاليف الهالكة: : المادة الخامسة عشرةالمادة الخامسة عشرة

تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسـائر الإضـافات            

يرة لبنانية من    ل عشرة آلاف والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي       

الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها مديرية  المالية العامـة، وتعفـى            

الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قـبض بهـذه            

  .المبالغ ومن تحصيلها
  

كما تعتبر هالكة أوامر التحصيل الصادرة عـن الإدارات والمؤسـسات           

 ليرة لبنانية، وتعفـى الإدارات       آلاف العشرةالعامة التي لا تتجاوز قيمتها      

  .والمؤسسات المختصة من إصدارها

  

  تدوير الكسورتدوير الكسور: : المادة السادسة عشرةالمادة السادسة عشرة

 ليرة في معاملات التحقق ألف ليرة إلى الألفيدوّر لصالح الخزينة، كسر 

والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات 

  .والرواتب والأجور وملحقاتها
  

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن 

  . ليرة لبنانيةالألفتتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويراً إلى 
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    الفصل الثانيالفصل الثاني

  قوانين البرامج وتعديلاتهاقوانين البرامج وتعديلاتها
  

  تعديل قوانين البرامجتعديل قوانين البرامج: :  عشرة عشرةالسابعةالسابعةالمادة المادة 

 قوانين البرامج المبينة أدناه وفقاً يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من

  :لما يلي

   لرئاسة مجلس الوزراءبرامج قوانين –أ 

قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة  - 1

  ):اليسار(بيروت 
  

 تاريخ 326المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم  - 

مادة لاوتعديلاتها ولاسيما ) 2001 موازنة (28/6/2001

 3/2/2006 تاريخ 715  عشرة من القانون رقمالسابعة

ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية ( )2005موازنة (

  ).لمدينة بيروت

  :ليصبح
2006  2007  2008  

  مليار ليرة  55  50  -

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  50  55

(  )والباقي دون تعديل
  

  لبلدياتقانون برنامج لوزارة الداخلية وا -ب

 قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي - 

 28/6/2001 تاريخ 326المادة الثلاثون من القانون رقم  - 

 عشرة من السابعةالمادة وتعديلاتها ولا سيما  )2001موازنة (

بناء ( )2005موازنة  (3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

  ).معهد قوى الأمن الداخلي
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  :ليصبح
2006  2007  2008  2009  2010  

  مليار ليرة  10  12  20  16.5  -

  :بدلاً من
2006  2007  2008  2009  

  مليار ليرة  12  20  16.5  10

(  )والباقي دون تعديل

  

  :في وزارة الماليةقانون برنامج  –ج 

  )مصلحة المساحة(قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير  - 

 8/2/2002ريخ  تا392المادة الثانية والعشرون من القانون رقم  - 

 عشرة من السابعةوتعديلاتها ولاسيما المادة ) 2002موازنة (

قانون ) 2005موازنة  (3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

  ).مصلحة المساحة(برنامج لأعمال التحديد والتحرير 

  :ليصبح
2006  2007  2008  2009  

  مليار ليرة  2.5  2  6  4

  :بدلاً من
2006  2007  2008  
  ر ليرةمليا  2  6  6.5

  )والباقي دون تعديل( 
  

  :قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل - د

 الحدود السورية –قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس  - 1

   سرغايا–ورياق 
  

 تاريخ 326المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم  - 

وتعديلاتها لاسيما المادة  )2001موازنة  (28/6/2001

 3/2/2006 تاريخ 715 عشرة من القانون رقم السابعة

 الحدود –مشروع سكة الحديد طرابلس ) (2005موازنة (

  .) سرغايا–السورية ورياق 
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  :ليصبح
2006  2007  2008  

  مليار ليرة  4  5  2

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  5  6

(  )والباقي دون تعديل

  

 رفيق الحريريل مطار قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهي - 2

  : والطرق المؤدية إليه بيروت- الدولي

 12/2/1994 تاريخ 286المادة التاسعة عشرة من القانون رقم  - 

لاسيما المادة السابعة عشرة من وتعديلاتها ) 1994موازنة (

توسيع () 2005موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

والطرق  بيروت –  الدوليرفيق الحريريوتطوير وتأهيل مطار 

 ).المؤدية إليه

  :ليصبح
2006  2007  
  مليار ليرة  88  104

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  100  92

(  )والباقي دون تعديل
  

   قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات -3

 تاريخ 326المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم  - 

لاسيما المادة السابعة  وتعديلاتها) 2001وازنة م (28/6/2001

) 2005موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715عشرة من القانون رقم 

 ). الطرق وصيانتها في مختلف المناطقلأشغالقانون برنامج (
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  :ليصبح

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006تعريف   الأشغال

  17  11  7  10  8  29.5  27  22  22  5  طرق دوليةوصيانة  إنشاء  1

  55  57.5  45  40  8  135  107  70  75  15  ئيسيةرطرق إنشاء وصيانة   2

  37  37  29  22  8  83.5  68  45  45  8  طرق ثانويةوصيانة  إنشاء  3

  50  45  48  25  12 112.5  95  55  55  5  طرق داخليةوصيانة  إنشاء  4

9  
  أخرى طرق إنشاء وصيانة

  )طرق القرى المحرومة(
0  5  5  5  6.5  4  7  1  7  7  

  :بدلاً من

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006تعريف   الأشغال

  11  7  10  8  29.5  27  22  22  22  طرق دوليةوصيانة  إنشاء  1

  57.5  45  40  8  135  107  70  75  70  ئيسيةرطرق إنشاء وصيانة   2

  37  29  22  8  83.5  68  45  45  45  طرق ثانويةوصيانة  إنشاء  3

  45  48  25  12 112.5  95  55  55  55  طرق داخليةوصيانة  نشاءإ  4

9  
  أخرى طرق إنشاء وصيانة

  )طرق القرى المحرومة(
7  5  5  5  6.5  4  7  1  7  

(  )والباقي دون تعديل
  

  : الإسكان والتنظيم المدني–قانون برنامج لأعمال الضم والفرز  - 4

 7/3/1997 تاريخ 622المادة العشرون من القانون رقم  - 

وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من ) 1997زنة موا(

قانون () 2005موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715 القانون رقم

 ). الإسكان والتنظيم المدني–برنامج لأعمال الضم والفرز 

  :ليصبح
2006  2007  2008  2009  

  ليار ليرةم  4  4  4  -

  :بدلاً من
2006  2007  2008  

  مليار ليرة  4  4  4

والبا(  )قي دون تعديل
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  :قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزهة - 5

 8/2/2002 تاريخ 392المادة العشرون من القانون رقم  - 

وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من ) 2002موازنة (

قانون () 2005موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

 ).لمرافئ الصيد والنزهةبرنامج 

  :ليصبح

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 9.4 10 13 15 22 18 8.6 إنشاءات أراضي
نفقات دروس واستشارات ومراقبة 

 الإنشاءات
0.1 1.1 1 0.1 0.6 1 1 

 مليار ليرة

  

  :بدلاً من

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 10 13 15  22  18  18 إنشاءات أراضي
 1 0.6 0.1  1  1.1  1.1 مختلفة ومراقبة نفقات دروس واستشارات

  مليار ليرة

  

  )والباقي دون تعديل( 
  

  : صور- لتنفيذ طريق البابلية برنامج قانون  - 6

 8/2/2002 تاريخ 392 والعشرون من القانون رقم الثالثةالمادة  - 

 ولاسيما المادة السابعة عشرة من  وتعديلاتها)2002موازنة (

 قانون() 2005ة موازن( 3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

 .)صور - البابلية لتنفيذ طريق  برنامج

  :ليصبح
2006  2007  2008  

  مليار ليرة  2  2  -

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  2  2

(  )والباقي دون تعديل
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  :قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية - 7

 3/2/2006 تاريخ 715المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم  -

 ).قانون برنامج لإنشاء المراكز الحدودية) (2005ازنة مو(

    :ليصبح
2006  2007  

  مليار ليرة  4  -

  :بدلاً من
2006  

  مليار ليرة  4

(  )والباقي دون تعديل

  

  :قانون برنامج لمشروع قصر العدل في طرابلس - 8

 28/6/2001 تاريخ 326المادة السابعة والعشرون من القانون رقم  -

 من المادة السابعة 8وتعديلاتها ولاسيما الفقرة ) 2001موازنة (

) 2004موازنة  (23/4/2004 تاريخ 583عشرة من القانون رقم 

عشرون ( ليرة مليار 20.750بحيث يصبح اعتماد العقد الإجمالي 

 10.750بدلاً من ) ملياراً وسبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

) ن مليون ليرة لبنانيةعشرة مليارات وسبعمائة وخمسو( ليرة مليار

خمسة عشرة مليار ( ليرة  مليار15ورصيد اعتمادات الدفع المتبقية 

  :موزعاً وفقاً لما يلي) ليرة لبنانية

  :ليصبح
2006  2007  

  مليار ليرة  8  7

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  3  2

(  )والباقي دون تعديل
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  :رابلس وصورقانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي ط - 9

 28/6/2001 تاريخ 326المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم  -

وتعديلاتها ولاسيما المادة السابعة عشرة من ) 2001موازنة (

قانون ) 2005موازنة  (3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

  .برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور

  :ليصبح
2006  2007  

  رةمليار لي  3  1

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  2  2

(  )والباقي دون تعديل
  

  :قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي - هـ

  :قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية - 1

 7/3/1997 تاريخ 622 المادة الثانية والعشرون من القانون رقم - 

 السابعة عشرة من وتعديلاتها ولاسيما المادة) 1997موازنة (

المدارس ) 2005موازنة  (3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

  ).بما فيها الاستملاكات(الرسمية العادية 

  :ليصبح
2006  2007  

  مليار ليرة  10  12

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  5  17

(  )والباقي دون تعديل
  

  :قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية - 2

 7/3/1997 تاريخ 622 والعشرون من القانون رقم لثالثةا المادة - 

 عشرة من السابعةوتعديلاتها ولاسيما المادة ) 1997موازنة (

المدارس ( )2005موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715القانون رقم 

  .بما فيها الاستملاكات) الرسمية المهنية
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  :ليصبح
2006  2007  2008  

  مليار ليرة  4  15  6

  :بدلاً من
2006  2007  

  مليار ليرة  15  10

(  )والباقي دون تعديل
  

  : في وزارة الطاقة والمياهبرنامج قانون – و

  قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق  - 

 تاريخ 326المادة الثانية والعشرون من القانون رقم  - 

 ولاسيما المادة السابعةوتعديلاتها ) 2001موازنة  (28/6/2001

) 2005موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715عشرة من القانون رقم 

 ). والكهربائية في مختلف المناطققانون برنامج للأشغال المائية(

  :ليصبح
 رقم

  الفصل
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006تع  ريف الاشغالـ  ةـالوظيف

105  
243 

   بالمياهالإمداد
تأمين موارد مائية 

  إضافية
20  104  86  70  97  8  2  33  55  81  

105  
243 

  10  30  2  10  2  77  33  32  31  20  مشاريع مياه الشرب   بالمياهالإمداد

109  
  الري  316

  والصرف الصحي

 مشاريع مياه الري

  والصرف الصحي
2  2  1  1  1  2  6  7  7  4  

   الري  316  109
صيانة ومشاريع تقويم 

  الأنهرمجاري 
  3  1  ـ  1  1  5  4  4  4  1

108  
 شؤون  324

  لكهربائية االطاقة
  9  11  8  9  7  15  12  12  14  5  تجهيز كهربائي

  :بدلاً من
رقم 

  الفصل
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006تع  ريف الاشغالـ  ةـالوظيف

105  
243 

   بالمياهالإمداد
تأمين موارد مائية 

  إضافية
101  104  86  70  97  8  2  33  55  

105  
243 

  30  2  10  2  77  33  32  31  30  شاريع مياه الشربم   بالمياهالإمداد

109  
  الري  316

  والصرف الصحي

 مشاريع مياه الري

  والصرف الصحي
6  2  1  1  1  2  6  7  7  

  الري  316  109
صيانة ومشاريع تقويم 

  الأنهرمجاري 
  1  ـ  1  1  5  4  4  4  4

108  
 شؤون  324

  لكهربائية االطاقة
  11  8  9  7  15  12  12  14  14  تجهيز كهربائي

(  )والباقي دون تعديل
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  :قانون برنامج في وزارة البيئة – ز

  :قانون برنامج لمشاريع التحريج -  

 تاريخ 326المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم  - 

وتعديلاتها لاسيما المادة السابعة ) 2001موازنة  (28/6/2001

) 2005موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715عشرة من القانون رقم 

  .حريج في مختلف المناطقمشاريع الت

  :ليصبح
2006  2007  2008  2009  2010  

  مليار ليرة  2  4.250  3.5  5  1

  :بدلاً من
2006  2007  2008  2009  

  مليار ليرة  4.250  3.5  5  3

  )والباقي دون تعديل (

  

  : في وزارة الشباب والرياضةقانون برنامج – ح

وم على قانون برنامج لإنشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفرض رس -  

  :نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين

 لاسيما المادة وتعديلاته، 31/3/1999 تاريخ 74القانون رقم  - 

موازنة ( 3/2/2006 تاريخ 715السابعة عشرة من القانون رقم 

2005(  

  :ليصبح
2006  2007  2008  2009  

  مليار ليرة  2  5  6  5

  :بدلاً من
2006  2007  2008  

  مليار ليرة  5  6  7

  )والباقي دون تعديل (
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  قانون برنامج لتوسعة مكب طرابلسقانون برنامج لتوسعة مكب طرابلس: : المادة الثامنة عشرةالمادة الثامنة عشرة

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية 

  .لتغطية أكلاف توسعة وتشغيل مكب طرابلس) .ل.ل 18.000.000.000(
  

ر يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توف

  .اعتمادات الدفع في الموازنة
  

يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً 

  :لما يلي
  

  )بآلاف الليرات   (        - ب -الجزء الثاني 

  وزارة الداخلية والبلديات  :الباب السابع

  توسعة وتشغيل  :الفصل مكب طرابلس  105 

   المناطقإدارة شؤون  116  :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاءات أخرى  9  :الفقرة

مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لتوسعة وتشغيل مكب  (إنشاءات أخرى  1  :النبذة

  2.000.000   )طرابلس
 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2006  2007  2008  2009  2010  
2  4  4  4  4  

18  
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   برنامج لإنشاء أبنية وزارة المالية برنامج لإنشاء أبنية وزارة الماليةقانونقانون: : المادة التاسعة عشرةالمادة التاسعة عشرة

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية 

  .لإنشاء أبنية لوزارة المالية) .ل. ل27.000.000.000(
  

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر 

  .ي الموازنةاعتمادات الدفع ف
  

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في 

  :الموازنة وفقاً لما يلي
  

  )بآلاف الليرات   (        - ب -الجزء الثاني 

  وزارة المالية  :الباب الثامن

  إنشاء أبنية وزارة المالية  101  :الفصل

  الإسكان والتنظيم المدني  242  :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاء أبنية  2  :الفقرة

مساهمة لمجلس الإنماء والاعمار لإنشاء أبنية لوزارة (إنشاء أبنية إدارية   1  :النبذة

  6.000.000   )المالية
 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2006  2007  2008  

6  9  12  
27  
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  قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالعقانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: : عشرونعشرونالمادة الالمادة ال

 يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ست مليارات ليرة لبنانية - 1

  .لإعادة تأهيل مواقع المقالع) .ل. ل6.000.000.000(

ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر 

  .اعتمادات الدفع في الموازنة

ا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في يحدد تنسيب هذ

  :الموازنة وفقاً لما يلي
  

  )بآلاف الليرات   (        -  ب - الجزء الثاني 

  وزارة البيئة  :الباب الحادي والعشرون

  تأهيل  :الفصل مواقع المقالع  102

  حماية البيئة  244  :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاءات أخرى  9  :فقرةال

  1.000.000إنشاءات أخرى     1  :النبذة
 

)بمليارات الليرات(  

 اعتماد العقد الإجمالي اعتمادات الدفع

2006 2007 2008 

1 2 3 
6 

  

من هذه المادة، تتولى وزارة البيئة، حصرياً، )  1 ( بهدف تنفيذ الفقرة - 2

 تاريخ 69 رقم  من المرسوم الاشتراعي22تطبيق أحكام المادة 

على المناطق التي تتضمن مقالع ) قانون التنظيم المدني (9/9/1983

مهجورة أو متوقفة عن العمل أو عاملة بشكل غير قانوني، بالإضافة 

 4/10/2002 تاريخ 8803إلى أحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 

  ).تنظيم المقالع والكسارات(
 
تنظيم المقالع  (4/10/2002تاريخ  8803 تطبق أحكام المرسوم رقم - 3

، حصرياً، في كل ما يرتبط بتنظيم المقالع والكسارات، )والكسارات

أو الرخص المرتبطة بتنظيم /ويحصر إعطاء جميع المهل الإدارية و

المقالع والكسارات بوزارة البيئة، لاسيما وعلى سبيل المثال وليس 

ر التأهيلي، نقل الحصر في ما يعود لاستصلاح الأراضي، الاستثما

الستوك، انجراف الأراضي، تشغيل كسارة بحص، مقلع وكسارة 

  .ومحفار رمل

 
-19 -



           

                                                                                           2006 مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      

  

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديلات الضريبية والإعفاءاتالتعديلات الضريبية والإعفاءات

   ومعالجة نتائج الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة  ومعالجة نتائج الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة 

/   ضمناً ضمنا14/8/2006ً و و12/7/2006خلال الفترة بين خلال الفترة بين  / / /2006 8 14 2006 7 12

  

 من  من 1616فقرة الرابعة من المادة فقرة الرابعة من المادة إضافة نص إلى الإضافة نص إلى ال: :  والعشرون والعشرونالواحدةالواحدةالمادة المادة 

 تاريخ  تاريخ 379379القانون رقم القانون رقم ((قانون الضريبة على القيمة المضافة قانون الضريبة على القيمة المضافة 

1414//1212//20012001((  
  

 من قانون الضريبة على القيمة  من قانون الضريبة على القيمة 1616يضاف إلى الفقرة الرابعة من المادة يضاف إلى الفقرة الرابعة من المادة 

  ::النص التاليالنص التالي) ) 20012001//1212//1414 تاريخ  تاريخ 379379القانون رقم القانون رقم ((المضافة المضافة 

  

يها عمليات الصيرفة الإسلامية ، بما فالخدمات المصرفية والمالية - 4"

  ".وعقودها وأدواتها

  

 من القـانون رقـم       من القـانون رقـم      18 من المادة     من المادة    3تعديل الفقرة   تعديل الفقرة     :: والعشرون  والعشرون الثانيةالثانيةالمادة  المادة  

 المتعلـق بالـضريبة علـى القيمـة          المتعلـق بالـضريبة علـى القيمـة         14/12/2001 تاريخ    تاريخ   379

  المضافة

18 3

37914/12/2001

المضافة

  
 14/12/2001 تـاريخ    379 من القانون رقم     18 من المادة    3تعدل الفقرة   

  :لى القيمة المضافة بحيث يصبح على الشكل التاليالمتعلق بالضريبة ع
  

استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية والعينات التي لا         : 3الفقرة  

قيمة تجارية لها كما هي محددة في التشريع الجمركي، وكذلك الإرساليات           

 مـن   317من المـادة    ) أ  ( الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة       

  .اركقانون الجم
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  11 من القانون رقم  من القانون رقم 3 من المادة  من المادة 9تعديل البند تعديل البند   :: والعشرون والعشرونالثالثةالثالثةالمادة المادة 

قانون الصندوق التقاعدي قانون الصندوق التقاعدي ( وتعديلاته  وتعديلاته 19/2/1964تاريخ تاريخ 

  )للمهندسين

11 3 9

) / /1964 2 19

للمهندسين)
  

  19/2/1964 تاريخ  تاريخ 11 من القانون رقم  من القانون رقم 3 من المادة  من المادة 9يعدل البند يعدل البند 

  :وفقا لما يليوفقا لما يلي) قانون الصندوق التقاعدي للمهندسينقانون الصندوق التقاعدي للمهندسين(وتعديلاته وتعديلاته 

/ /1964 2 19 11 3 9

:  ( )
  

 %20مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك في صندوق التقاعد يعادل "

  ".عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها إلى الخزينة

  

 من القسم الأول من  من القسم الأول من 88 البند  البند إلىإلى فقرة  فقرة إضافةإضافة  :: والعشرون والعشرونالرابعةالرابعةالمادة المادة 

 وتعديلاته  وتعديلاته 144/59 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 7المادة المادة 

  ).لدخلقانون ضريبة اقانون ضريبة ا(

/59 144 7

).لدخل )
  

 من المرسوم الاشتراعي  من المرسوم الاشتراعي 7 من القسم الأول من المادة  من القسم الأول من المادة 88 البند  البند إلىإلىتضاف تضاف 

  :الفقرة التاليةالفقرة التالية) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  وتعديلاته 144/59رقم رقم 

7

:  ( ) /59 144
  

 والرسوم من غير المصارف     بويجاز بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائ    "

ة والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غيـر المـسدد          

، شرط أن يكـون     12/7/2006بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل          

، وذلـك   2006مشكوكاً بتحصيل تلك الديون بتاريخ إقفال السنة الماليـة          

 لا يتجـاوز مجمـوع      أنحتى قبل تاريخ إعلان إفلاس المـدين وشـرط          

من مجموع أرصدة  الذمم المدينة الظاهرة في        % 15المؤونات المدخرة     

  .2006ية عام ميزان

  

تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات إلى الإيرادات الخاضعة 

وفي جميع الأحوال يتوجب . للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها

 أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة إلىإعادة رصيد المؤونات المدخرة 

  ."التي اتخذت خلالها كحد أقصى
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 من  من 7 القسم الأول من المادة  القسم الأول من المادة إلىإلى  1313 البند  البند إضافةإضافة  ::ونون والعشر والعشرالخامسةالخامسةالمادة المادة 

وتعديلاته وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144المرسوم الاشتراعي رقم المرسوم الاشتراعي رقم 

  )قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(

7

/ /1959 6 12 144

( )
  

  144 رقم  رقم الاشتراعي من المرسوم  من المرسوم 7 من المادة  من المادة الأول القسم  القسم إلىإلىيضاف يضاف 

  : التالي نصه التالي نصه13البند البند ) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959تاريخ تاريخ 

الاشتراعي 144الأول 7

:  ( ) 12/6/13 1959
  

تبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها تع "

التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد 

منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن 

 2006 و2005حوادث الإرهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 

  ".2006الإسرائيلية الحاصلة خلال عام والاعتداءات 
  

 من المرسوم  من المرسوم 1616 المادة  المادة إلىإلىإضافة فقرة إضافة فقرة   ::السادسة والعشرونالسادسة والعشرونالمادة المادة 

قانون قانون (( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212 تاريخ  تاريخ 144144الاشتراعي رقم الاشتراعي رقم 

):  ):ضريبة الدخلضريبة الدخل
  

 تـاريخ   144 من المرسوم الاشتراعي رقـم       16 تضاف إلى نص المادة     

  :الفقرة التالية) لدخلقانون ضريبة ا( وتعديلاته 12/6/1959
  

  : إلا أنه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال-1 "
  

سنة إضـافية أي لمـدة أربـع        : 2005 و 2004 و 2003سنوات   -

  .سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات
  

 :2006سنة  -

 سنوات تلي سنة وقوع العجـز،       7 سنوات إضافية أي     4لمدة   -أ  

شركات التي دمرت من جـراء الاعتـداءات        للمؤسسات وال 

 تمـوز   12الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة مـن         

  .2006 آب ضمناً من العام 14ولغاية 
 

 سنوات تلي حصول العجز، وذلك      5 سنتان إضافيتان أي لمدة      -ب

  .لباقي المكلفين
 

ولا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة إلى ما بعـد             

  .المحددة أعلاه سنوات ال
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 أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار الماديـة المباشـرة والتـي             -2

لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الإرهاب والتفجير         

 عن الاعتداءات الإسرائيلية    2006 و 2005التي حصلت خلال عامي     

 آب ضمنا مـن     14 تموز ولغاية    12الحاصلة خلال الفترة الممتدة من      

، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأربـاح ويمكـن           2006العام  

  .بالتالي نقل تلك الخسائر إلى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه

تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة           

 المعـاد   في قيود المكلف وتصاريحه أو في المـستندات والـسجلات         

تكوينها وفقاً لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومات المحاسبية         

بالنسبة للمكلفين والخاضـعين اللـذين تـضرروا مـن الاعتـداءات            

 من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الـدائرة الماليـة             الإسرائيلية

  .المختصة

  

سوم الاشتراعي رقم سوم الاشتراعي رقم  من المر من المر25تعديل المادة تعديل المادة   ::السابعة والعشرونالسابعة والعشرونالمادة المادة 

  )قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(  وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144

25

(  ) / /1959 6 12 144

  
  12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 25تعدل المادة تعدل المادة 

  : وتقرأ كما يليوتقرأ كما يلي) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته وتعديلاته 

/ /1959 6 12 144 25

 :  (  )
  

تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل            

  :محافظة من

 رئيس الدائرة الضريبية المختـصة أو مـن         أوس مالية المحافظة    رئي" •

  ."ينوب عن كل منهما رئيساً
•  
•    
 .موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضواً •
 

  والباقي دون تعديل
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 من المرسوم  من المرسوم 28تعديل الفقرة الأولى من المادة تعديل الفقرة الأولى من المادة   ::الثامنة والعشرونالثامنة والعشرونالمادة المادة 

قانون قانون ( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959يخ يخ  تار تار144الاشتراعي رقم الاشتراعي رقم 

  )ضريبة الدخلضريبة الدخل

28

) / /1959 6 12 144

(
  

  144 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 28تعدل الفقرة الأولى من المادة تعدل الفقرة الأولى من المادة 

بحيث تصبح كما بحيث تصبح كما ) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959تاريخ تاريخ 

  :يلي

144 28

 ( ) / /1959 6 12

يلي:

الأرباح الحقيقية والمقطوعة الأرباح الحقيقية والمقطوعة يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على 

ن المرعية الإجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ن المرعية الإجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها  لأحكام القواني لأحكام القوانيوفقاوفقا

ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية 

بها.  .بها

  

  من   من 30  من المادة   من المادة 8 و و7، ، 66إلغاء نص الفقرات إلغاء نص الفقرات   ::التاسعة والعشرونالتاسعة والعشرونالمادة المادة 

قانون قانون ( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144المرسوم الاشتراعي رقم المرسوم الاشتراعي رقم 

   والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين)ضريبة الدخلضريبة الدخل

30 8 7

) 14412/6/1959

(
  

  من المرسوم الاشتراعي   من المرسوم الاشتراعي 30 من المادة   من المادة  8 و  و 7، ، 66يلغى نص الفقرات يلغى نص الفقرات 

) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144رقم رقم 

  :ويستعاض عنها بفقرتين جديدتينويستعاض عنها بفقرتين جديدتين

30 8 7

 ( ) / /1959 6 12 144

:
  

أما الأرباح أو الواردات التي تتخذ أساساً للتكليف المباشر من قبل "

الية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة الدوائر الم

 من هذا الباب، ولا يعتد بأي خسارة 25المنصوص عليها في المادة 

  .مصرح بها
  

يحق للمكلف أن يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية 

  ."المعينة شرط أن يضمن اعتراضه الأسباب
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 من المرسوم  من المرسوم 4545إلى البند ثالثاً من المادة إلى البند ثالثاً من المادة تضاف تضاف   ::الثلاثونالثلاثونالمادة المادة 

قانون قانون (( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212 تاريخ  تاريخ 144144 رقم  رقم الاشتراعيالاشتراعي

:  :الفقرة التالي نصهاالفقرة التالي نصها) ضريبة الدخلضريبة الدخل  (
  

ربـح  )  واحد ونصف بالمئـة   % (1.5يخضع لضريبة مخفضة بمعدل     " 

التحسين الناتج عن التفرغ عن الأصول الثابتة المعنوية والمادية والماليـة           

دة لمؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات توصية بالأسـهم           العائ

  :وفقاً للشروط التالية

أن يكون الربح محققاً في إطار تحويل تلك المؤسسات أو الشركات إلى             -

  شركات مساهمة لبنانية، 

 أن يتم التحويل وفقاً للأصول المحددة فـي قـانون التجـارة لتخمـين               -

موال في حال تم تحويل أي أصل من        المقدمات العينية في شركات الأ    

  الأصول المذكورة بقيمة تفوق القيمة الدفترية الصافية، 

 أن تحتفظ الشركة المساهمة بالمقدمات العينية المعـاد تخمينهـا لمـدة             -

  .سنتين من تاريخ التحويل
  

 أي بند من البنود أعلاه يتم التكليف بالضرائب التي          أحكامفي حال مخالفة    

شهرياً اعتبـاراً مـن     % 3انوناً بتاريخ التحويل مع غرامة      كانت متوجبة ق  

  . يحسب كسر الشهر شهراً كاملاًأنتاريخ التحويل على 
  

أما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلهـا إلـى شـركات            

مساهمة لبنانية للأحكام ذاتها المبينة أعلاه، وذلك في حال تمت إعادة تقييم            

أما في حال تم تحويل الشركة المحـدودة        . ت عينية أصولها الثابتة كمقدما  

المسؤولية إلى شركة مساهمة لبنانية مع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية الدفترية          

  .للحصص فلا تخضع هذه الشركة عند تحويلها لأية ضريبة
  

من أجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبق أحكام الفقرة الثانية من البنـد             

  .أولاً من هذه المادة
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 من المرسوم  من المرسوم 61 والمادة  والمادة 60تعديل المادة تعديل المادة   :: والثلاثون والثلاثونالواحدةالواحدةالمادة المادة 

قانون قانون ( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144الاشتراعي رقم الاشتراعي رقم 

  )ضريبة الدخلضريبة الدخل

61 60

) / /1959 6 12 144

(
  

  144144 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 6060تلغى الفقرة الأولى من المادة تلغى الفقرة الأولى من المادة 

، ويستعاض عنها ، ويستعاض عنها )قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212تاريخ تاريخ 

  :النص التاليالنص التاليب

(

: ب
  

يحتسب المكلفون، مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة، وكذلك المؤسسات 

المستثناة من الضريبة على الأرباح، والمستخدم أو العامل والأجير الذي 

يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة، 

عية الإجراء رمالضريبة على الرواتب والأجور المترتبة وفقاً للقوانين ال

 للخزينة ويصرحون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا اويؤدونه

  .الباب، وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليف أساسية بها
  

  144 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم ،6161تلغى الفقرة الثانية من المادة تلغى الفقرة الثانية من المادة 

  . وتعديلاته وتعديلاته12/6/1959تاريخ تاريخ 

،144

. / /1959 6 12

  

  

الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من تعديل تعديل   :: والثلاثون والثلاثونالثانيةالثانيةالمادة المادة 

 تاريخ  تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 63المادة المادة 

وإضافة فقرة وإضافة فقرة ) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959

  جديدة

144 63

 ( ) / /1959 6 12

جديدة
  

 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 63يعدل نص الفقرة الأولى من المادة يعدل نص الفقرة الأولى من المادة 

لة لة ، المعد، المعد)قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144

قانون الموازنة العامة قانون الموازنة العامة  (23/4/2004 تاريخ  تاريخ 583بموجب القانون رقم بموجب القانون رقم 

  :بالنص التاليبالنص التالي) 2004لعام لعام 

63

( ) / /1959 6 12 144

) / /2004 4 23 583

: 2004 (
  

على رب العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي يدفعها إلى 

الأجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة إلى الخزينة كل ثلاثة أشهر في موعد 

   فترة الثلاثة أشهر المعنية، لا يتعدى العشرون من الشهر الذي يلي
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 من المرسوم 63يعدل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 

قانون ضريبة ( وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ 144الاشتراعي رقم 

قانون  (23/4/2004 تاريخ 583، المعدلة بموجب القانون رقم )الدخل

  :بالنص التالي) 2004الموازنة العامة لعام 
  

ع أصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، يلزم جمي

تقديم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن 

  .الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية
  

خمسة بالمئة %) 5(تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها 

ة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا من قيم

ليرة ) 200.000(ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف ) 2.000.000(

  .لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له
  

 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 63يضاف إلى آخر نص المادة 

، المعدلة بموجب )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959تاريخ 

قانون الموازنة العامة لعام  (23/4/2004 تاريخ 583القانون رقم 

  :، الفقرة التالي نصها)2004
  

يمكن للإدارة تمديد المهلة المذكورة أعلاه عشرة أيام إذا وجدت أسباباً 

  .جوهرية تستوجب التمديد

  

 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 76تعديل المادة تعديل المادة   :: والثلاثون والثلاثونالثالثةالثالثة  المادةالمادة

  )قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144

76

) / /( 1959 6 12 144
  

  12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 76تعدل المادة تعدل المادة 

  :بحيث تصبح على الشكل التاليبحيث تصبح على الشكل التالي) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(وتعديلاته وتعديلاته 

/ /1959 6 12 144 76

:  ( )
  

ن الضريبة ضمن المهلة  الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدوإن

 الذين يؤدونها ناقصة، يعتبرون أوالقانونية، وفقاً لأحكام المادة السابقة، 

 غرامة تحقق إليهامسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة ، مضافاً 

قدرها ثلاثة بالمئة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، 

  .مائة من قيمة المبالغ غير المدفوعةمائة بال%) 100( لا تتجاوز أنعلى 
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 من  من 8787إضافة فقرة جديدة إلى آخر نص المادة إضافة فقرة جديدة إلى آخر نص المادة   :: والثلاثون والثلاثونالرابعةالرابعةالمادة المادة 

 وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212 تاريخ  تاريخ 144144المرسوم الاشتراعي رقم المرسوم الاشتراعي رقم 

)  )قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((
  

 تاريخ  تاريخ 144144 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 8787يضاف إلى آخر نص المادة يضاف إلى آخر نص المادة 

:  :الفقرة التالي نصهاالفقرة التالي نصها) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212  (
  

تستثنى من أحكام هذه المادة وخلافاً لأي نص آخر، معاملات ترقين 

الرهن أو التأمين العائدة للسيارات والوحدات السكنية التي تملكها أصحابها 

بموجب قروض إسكانية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنها لمصلحة 

ريبة على أرباح هذه الجهة،على أن تحدد دقائق الجهة الدائنة خاضعة للض

  .تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية

  

 من المرسوم  من المرسوم 94تعديل البند الأخير من المادة تعديل البند الأخير من المادة   :: والثلاثون والثلاثونالخامسةالخامسة  المادةالمادة

قانون قانون ( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 144الاشتراعي رقم الاشتراعي رقم 

  )ضريبة الدخلضريبة الدخل

94

) / /1959 6 12 144

(
  

 تاريخ  تاريخ 144من المرسوم الاشتراعي رقم من المرسوم الاشتراعي رقم   94يعدل البند الأخير من المادة يعدل البند الأخير من المادة 

  :بالنص التاليبالنص التالي) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(  وتعديلاته   وتعديلاته 12/6/1959

144 94

:  ( ) / /1959 6 12
  

 . رئيس الدائرة الضريبية المختصة مقرراًأورئيس مالية المحافظة  •

  

 تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة  تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة إعادةإعادة  ::السادسة والثلاثونالسادسة والثلاثون  المادةالمادة

  عتداءات الإسرائيليةعتداءات الإسرائيليةضرروا من الاضرروا من الاللمكلفين والخاضعين الذين تللمكلفين والخاضعين الذين ت
 
 يتوجب على المكلفين بالضرائب والرسوم الملـزمين قانونـا بمـسك            -1

السجلات والمستندات المحاسبية، الذين فقـدت أو أتلفـت سـجلاتهم           

ومستنداتهم كلياً أو جزئياً من جراء الاعتداءات الإسـرائيلية الأخيـرة           

معلومـات  على لبنان، أن يعيدوا بالوسـائل المتاحـة لهـم تكـوين ال            

 ولغاية صدور هذا القانون، وذلك      2002المحاسبية عن أعمال سنوات     

بالاستناد إلى كشوفات المصارف والقيود المحاسبية المتوفرة لديهم من         

 أرصدة الزبائن وأرصدة الموردين وتقرير مفوض المراقبة، علـى أن         
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 في حال وجود أسباب أو معلومات لدى الإدارة تشير إلى أن المكلـف            -2

 ولغاية تاريخ صـدور هـذا       2002قد حصل خلال أي من السنوات       

لى التكليـف بالـضريبة ولـم       القانون على أرباح أو واردات تؤدي إ      

يصرح عنها، تتولى الإدارة الضريبية المختصة تحديد هذه الأرباح أو          

 .الواردات وفقاً للأصول القانونية المعتمدة

  

 يعفى المكلف من كافة الغرامات المتعلقة بمسك السجلات والمستندات          -3

المحاسبية والمنصوص عليها قانوناً، شرط أن يكون تلـف الـسجلات           

مستندات أو فقدانها ناتج عن الاعتـداءات المـذكورة، وتتوجـب            وال

الغرامة إذا تمنع المكلف وكان باستطاعته ذلك عـن إعـادة تكـوين             

وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو          المعلومات المحاسبية   

إذا رفض بناء لطلب الإدارة الضريبية المختـصة، إبـراز كـشوفاته            

المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التي يتعامل معهـا، أو إذا            

 .ضمن سجلاته أو تصريحه بيانات أو معلومات مغلوطة أو ناقصة

  

  ت تنظيمية فيما خص الشؤون الضريبيةت تنظيمية فيما خص الشؤون الضريبيةإجراءاإجراءا  ::السابعة والثلاثونالسابعة والثلاثونالمادة المادة 

خلافاً لأي نص آخر ، يمكن لوزير المالية أن يعطي الدوائر الضريبية 

المركزية بالنسبة للمكلفين التابعين لهذه الدوائر الاضطلاع بكافة المهام 

المنوطة بدوائر مديرية الضريبة على القيمة المضافة بما فيها مهام 

  .تحصيل هذه الضريبة
  

  .دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الماليةتحدد 
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 من قانون ضريبة  من قانون ضريبة 3إلغاء نص البند الأول من المادة إلغاء نص البند الأول من المادة   ::الثامنة والثلاثونالثامنة والثلاثونالمادة المادة 

 وتعديلاته والاستعاضة عنه  وتعديلاته والاستعاضة عنه 17/9/1962الأملاك المبنية تاريخ الأملاك المبنية تاريخ 

  بنص جديدبنص جديد

3

/ 17/1962 9

  

ية ية  من قانون ضريبة الأملاك المبن من قانون ضريبة الأملاك المبن3يلغى نص البند الأول من المادة يلغى نص البند الأول من المادة 

  : وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي17/9/1962تاريخ تاريخ 

3

: / /1962 9 17
  

يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيق هذا القانون كل من  - 1- 3المادة 

يتصرف بعقار أميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد 

اشترى عقاراً بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة 

قاراً بموجب عقد إيجار مساقاة العينية أو يكون  قد استأجر ع

أو يكون قد اشترى عقاراً أو قسماً مسجل على الصحيفة العينية 

من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقية مسجلين لدى الكاتب 

  .العدل

  

 من قانون ضريبة الأملاك المبنية  من قانون ضريبة الأملاك المبنية 77إلغاء نص المادة إلغاء نص المادة   ::التاسعة والثلاثونالتاسعة والثلاثون  المادةالمادة

  ستعاضة عنه بنص جديدستعاضة عنه بنص جديد وتعديلاته والا وتعديلاته والا19621962//99//1717تاريخ تاريخ 
  

  19621962//99//1717 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ  من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 77يلغى نص المادة يلغى نص المادة 

  ::وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التاليوتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي
  

تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار 

الصناعي أو التجاري، أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي 

 مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة يستعملها مالكوها أو

على أن تكون محتويات هذه . لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي

أو ان يكون عقد الإنشاءات ,الأبنية مسجلة على الصحيفة العينية للعقار

  . مسجلاً احتياطياً بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية
  

كام الفقرة السابقة أن تنزل من ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها أح

  ".أرباحها غير الصافية أي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها
  

  .يسري هذا الإخراج فقط عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن
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 من قانون ضريبة  من قانون ضريبة 3333إلغاء نص الفقرة الأولى من المادة إلغاء نص الفقرة الأولى من المادة   ::الأربعونالأربعونالمادة المادة 

 وتعديلاته والاستعاضة عنه  وتعديلاته والاستعاضة عنه 19621962//99//1717الأملاك المبنية تاريخ الأملاك المبنية تاريخ 

  بنص جديدبنص جديد
  

 من قانون ضريبة الأملاك المبنية  من قانون ضريبة الأملاك المبنية 3333يلغى نص الفقرة الأولى من المادة يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 

  :: وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي19621962//99//1717تاريخ تاريخ 
  

 على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة - 1

مرجع أن يودع الدائرة المالية وعلى هذا ال. عقد الإيجار الأساسي

  المختصة صورة طبق الأصل عن هذا العقد وملاحقه بعد ترقيم 

 وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية هذه الصورة

وتعفى هذه الصورة . الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل

  ".الماليوملاحقها من رسم الطابع 

  

 من قانون  من قانون 3434إضافة فقرة رابعة إلى نص المادة إضافة فقرة رابعة إلى نص المادة   ::الأربعونالأربعون و والواحدةالواحدة  المادةالمادة

   وتعديلاته  وتعديلاته 19621962//99//1717ضريبة الأملاك المبنية تاريخ ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 
  

 من قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في  من قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 3434يضاف إلى نص المادة يضاف إلى نص المادة 

  :: الفقرة الرابعة التالية الفقرة الرابعة التالية19621962//99//1717
  

، وذلك ابتداء 23/7/1992 إذا كان الإيجار معقوداً بالعملة اللبنانية قبل - 

  .2006من إيرادات عام 
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 من قانون ضريبة الأملاك  من قانون ضريبة الأملاك 5252إلغاء نص المادة إلغاء نص المادة   :: والأربعون والأربعونالثانيةالثانيةالمادة المادة 

 وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص  وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص 19621962//99//1717المبنية تاريخ المبنية تاريخ 

  جديدجديد
  

 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ  من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 5252يلغى نص المادة يلغى نص المادة 

  :: بالنص التالي بالنص التالي وتعديلاته ويستعاض عنه وتعديلاته ويستعاض عنه19621962//99//1717
  

 ليرة من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة ستة ملايينينزل مبلغ 

لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في 

  .الملكية أو من هو في حكم المالك
  

يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى كل بنسبة حصته       

ن سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي  في الملكية من وحدتي

  .شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الأعلى
  

  .تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية

  

 من الجدول  من الجدول 44إضافة نبذات جديدة إلى البند رقم إضافة نبذات جديدة إلى البند رقم   :: والأربعون والأربعونالثالثةالثالثةالمادة المادة 

  5/8/1967 تاريخ  تاريخ 67م م  الملحق بالمرسوم الاشتراعي رق الملحق بالمرسوم الاشتراعي رق1رقم رقم 

  )رسم الطابع الماليرسم الطابع المالي(

/ /1967 8 5 67 1

( )
  

 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم  الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 من الجدول رقم  من الجدول رقم 44يضاف إلى البند يضاف إلى البند 

  :النبذات الجديدة التاليةالنبذات الجديدة التالية) رسم الطابع الماليرسم الطابع المالي (5/8/1967 تاريخ  تاريخ 67

1

:  ( ) / /1967 8 5 67
  

:  رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير- 

  .ل.ل/ 2.500.000

 رخصة استثمار المياه العامة لأغراض زراعية  رسم طابع مالي عن- 

  .ل.ل/ 500.000: /فقط

:  رسم رخصة استثمار مياه جوفية أو متفجرة لأغراض صناعية- 

  .ل.ل/ 2.500.000/
  

تسدد هذه الرسوم سنوياً بتاريخ صدور المرسوم القاضي بالترخيص خلال 

  .المهلة القانونية
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 الملحق  الملحق 2 الجدول رقم  الجدول رقم إلىإلى مكرر  مكرر 6677إضافة البند إضافة البند   :: والأربعون والأربعونالرابعةالرابعةالمادة المادة 

رسم الطابع رسم الطابع  (5/8/67 تاريخ  تاريخ 67بالمرسوم الاشتراعي رقم بالمرسوم الاشتراعي رقم 

  )المالي

2

) 675/8/67

)المالي
  

 الملحق بالمرسوم الاشتراعي  الملحق بالمرسوم الاشتراعي 2 الجدول رقم  الجدول رقم إلىإلى مكرر  مكرر 7676يضاف البند يضاف البند 

  )رسم الطابع الماليرسم الطابع المالي (67/67رقم رقم 

2

( ) /67 67
  

  :: مكرر مكرر7676البند البند 

ها   تخضع عقود الإيجار التمويلي التي تجريها المؤسسات المجاز ل"

قانوناً احتراف أعمال الإيجار التمويلي لرسم طابع مالي مقطوع 

  ".عن كل سنة من سنوات تقسيط المبلغ. ل. ل/ 10.000/

  

 من  من 2 من الجدول رقم  من الجدول رقم 107تعديل نص البند تعديل نص البند   :: والأربعون والأربعونالخامسةالخامسةالمادة المادة 

  قانون رسم الطابع الماليقانون رسم الطابع المالي

2 107

  

 المالي،  المالي، رسم الطابعرسم الطابع من قانون  من قانون 2 من الجدول رقم  من الجدول رقم 107يعدل نص البند يعدل نص البند 

  : لما يلي لما يليوفقا

2 107

: وفقا
  

كل عقد أو اتفاق ينص على تقاضي مبلغ محتمل أو يؤدي إلى تقاضي 

مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عن إجراء العقد أو الاتفاق ويلصق الطابع 

  .ل. ل5000) عن كل نسخة موقعة(على إيصال القبض 
  

ويترتب الرسم النسبي، بالإضافة إلى الرسم المقطوع فور أن يعرف 

المبلغ النهائي ويكون الرسم على عاتق قابض المال ويؤدى خلال خمسة 

  .أيام عمل
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 تاريخ  تاريخ 107 من القانون  من القانون 63تعديل المادة تعديل المادة   ::السادسة والأربعونالسادسة والأربعونالمادة المادة 

  )1999موازنة العام موازنة العام  (23/7/1999

107 63

( 23/7/1999) 1999
  

موازنة العام موازنة العام  (23/7/99 تاريخ  تاريخ 107 من القانون  من القانون 63تعدل المادة تعدل المادة 

  :، وفقا لما يلي، وفقا لما يلي)1999

) / /99 7 23 107 63

: (1999
  

معادلات الشهادات في الصفوف العائدة لكافة مراحل التعليم بما تخضع 

  : في ذلك الجامعية لرسم طابع قدره
  

 ليرة للشهادات والصفوف الثانوية ألفل خمسة وعشرون .ل/ 25000/ - 

  . وما دون

 ليرة للصفوف والشهادات الجامعية ألفل خمسون .ل/ 50000/ - 

  . المعطاة في لبنان

 ليرة للشهادات الجامعية ألف وخمسة وعشرون ل مئة.ل/ 125000/ - 

   .المعطاة في الخارج

ل عشرة آلاف ليرة لكل نسخة طبق الأصل تعطى عن .ل/ 10000/ - 

  .معادلة سابقة

  

 من  من 1515 نص المادة  نص المادة إلىإلىإضافة الفقرة التالية إضافة الفقرة التالية   ::السابعة والأربعونالسابعة والأربعون  المادةالمادة

 وتعديلاته  وتعديلاته 5959//66//1212 تاريخ  تاريخ 146146المرسوم الاشتراعي رقم المرسوم الاشتراعي رقم 

):  ):رسم الانتقالرسم الانتقالقانون قانون ((
  

يعفى من هذا الرسم المستفيد من المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على يعفى من هذا الرسم المستفيد من المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على 

  ..الحياة التي يكتتب بها الأشخاص من غير اللبنانيين غير المقيمينالحياة التي يكتتب بها الأشخاص من غير اللبنانيين غير المقيمين
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 تاريخ  تاريخ 374من القانون رقم من القانون رقم ) 16(تعديل المادة تعديل المادة : : الثامنة والأربعونالثامنة والأربعون  المادةالمادة

  )رسم الانتقالرسم الانتقال (24/8/1994

)16 (374

( 24/8/1994) 
  

  أحكامتعديل بعض تعديل بعض  ( (19941994//374374من القانون رقم من القانون رقم ) ) 1616((المادة المادة يلغى نص يلغى نص 

وتعديلاته ويستعاض وتعديلاته ويستعاض ) 12/6/19591959 تاريخ  تاريخ 146المرسوم الاشتراعي رقم المرسوم الاشتراعي رقم 

  :عنه بالنص التاليعنه بالنص التالي

أحكام

 ( / /6 12 146

:
  

تخضع لأحكام هذا القانون جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة 

وقف بالنسبة  الأوالتي آلت إلى الغير بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة 

 والتي لم يؤد رسم الانتقال 14/10/1994للواقعات الحاصلة ابتداء من 

 ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ أوعنها 

نفاذ هذا القانون وتتخذ أساساً للتكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلة استناداً 

  .للأسعار السائدة بتاريخ الواقعة
  

 والتي لم تصدر تكاليفها حتى 14/10/1994عات الحاصلة قبل أما الواق

تاريخ نفاذ هذا القانون، فتخضع كل منها لرسم التسجيل لدى الدوائر 

 والحقوق الأموال يتم تخمين أنالمختصة على أساس النسب التالية وعلى 

  :13/10/1994 الرائجة بتاريخ للأسعاروفقاً 

% 2 ن والإخوة والأخوات وعلى الفروع والأزواج والوالدي% 1 - 

 وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة قبل نبالنسبة لباقي المستفيدي

1/1/1992.  

% 4 على الفروع والأزواج والوالدين والإخوة والأخوات و % 2 - 

 وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة من نبالنسبة لباقي المستفيدي

  .13/10/1994 حتى 1/1/1992

  

 ذات الصلاحية وفيما يتعلق بالواقعات الحاصلة يسمح للمراجع القضائية

 إعطاء حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة 14/10/1994قبل 

  .دون إبرازهم الترخيص المطلوب الصادر عن الدوائر المالية المختصة
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     على لبنان على لبنانالإسرائيليةالإسرائيلية تركات شهداء الحرب  تركات شهداء الحرب إعفاءإعفاء  ::التاسعة والأربعونالتاسعة والأربعونالمادة المادة 

شخاص الذين استشهدوا بنتيجة الاعتـداءات الإسـرائيلية        تعفى تركات الأ  

 ولغاية صدور هذا القانون من      12/7/2006على لبنان اعتبارا من تاريخ      

 تـاريخ   146 رقم   الاشتراعيرسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم       

  . وتعديلاته12/6/1959

تـصة  يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المخ         

لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحـصال علـى حكـم حـصر إرث            

 .وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للأصول

  

  55تعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم تعديل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم   ::الخمسونالخمسونالمادة المادة 

تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة  (17/8/1983تاريخ تاريخ 

  ..)الأراضي

55

) / /1983 8 17

..)الأراضي
  

  17/8/1983 تاريخ  تاريخ 55ي رقم ي رقم تعدل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعتعدل المادة الأولى من المرسوم الاشتراع

  :، وفقا لما يلي، وفقا لما يلي..)تمديد توقيف العمل بقانون ضريبة الأراضيتمديد توقيف العمل بقانون ضريبة الأراضي(

/ /1983 8 17 55

: (.. )
  

 الصادر 55 مفعول المرسوم الاشتراعي رقم 31/12/2007يمدد لغاية 

  . والقاضي بتمديد توقيف تطبيق قانون ضريبة الأراضي17/8/83في 

  

مختلف الضرائب مختلف الضرائب تحديد معايير درس المكلفين بتحديد معايير درس المكلفين ب  :: والخمسون والخمسونالواحدةالواحدةالمادة المادة 

  والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامةوالرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة
  

تحدد معايير انتقاء المكلفين بالضرائب والرسوم التـي تحققهـا مديريـة            

المالية العامة للتدقيق من قبل الوحدات الضريبية بموجب قرارات تـصدر           

عن وزير المالية بناء على اقتراح مديري الوحدات الـضريبية وموافقـة            

  .مالية العاممدير ال
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فرض رقم تسجيل ضريبي على كافة المعنيين فرض رقم تسجيل ضريبي على كافة المعنيين   :: والخمسون والخمسونالثانيةالثانية  المادةالمادة

  بالضرائب والرسومبالضرائب والرسوم

  
على جميع المؤسسات العامة والخاصـة، والبلـديات واتحـاد البلـديات            

والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين والطبيعيـين أن تعتمـد          

الصادرة عنهـا، وان     افة المستندات رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على ك      

تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة مـن وزارة الماليـة لمـستخدميها            

  .وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة
  

تطبق في حال عدم التقيد بأحكام هذه المادة الغرامات المنصوص عليهـا            

 12/6/1959 تـاريخ    144 من المرسوم الاشتراعي رقم      116في المادة   

  ).قانون ضريبة الدخل(وتعديلاته 

  

إلغاء نص المادتين الأولى والثانية من القانون إلغاء نص المادتين الأولى والثانية من القانون   :: والخمسون والخمسونالثالثةالثالثةالمادة المادة 

تحديد أسس تسوية الغرامات تحديد أسس تسوية الغرامات  ( (20052005//22//44 تاريخ  تاريخ 662662رقم رقم 

والاستعاضة عن المادة والاستعاضة عن المادة ) ) المفروضة بموجب قوانين الضرائبالمفروضة بموجب قوانين الضرائب

  :: بالنص التالي بالنص التاليالأولىالأولى
  

 تاريخ  تاريخ 662662ة من القانون رقم ة من القانون رقم يلغى نص المادتين الأولى والثانييلغى نص المادتين الأولى والثاني

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين  ( (20052005//22//44

  :: بالنص التالي بالنص التاليالأولىالأولىويستعاض عن المادة ويستعاض عن المادة ) ) الضرائبالضرائب
  

يمكن لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات  لأي نص آخر، خلافاً

يتها عملاً التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبا

بقوانـين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، مهما كانت 

تسميتها، غرامة تحقق أو تحصيل أو تأخير في التسديد بما فيها غرامات 

الدفع المسبق والغرامات المضاعفة والغرامات المقطوعة وذلك بموجب 

قرار تنظيمي يصـدر عنه، على أن تكون التسوية ضمن حد أقصى 

  .من الغرامة% 90فيض لا يتجاوز للتخ
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  إمكانية الاستغناء عن براءة الذمةإمكانية الاستغناء عن براءة الذمة  ::والخمسونوالخمسونالرابعة الرابعة المادة المادة 

 براءة الذمة المالية المتعلقة إعطاءخلافاً لأي نص آخر، تحدد حالات 

بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بقرار من 

  .وزير المالية

  

فرض رسم إضافي على السيارات فرض رسم إضافي على السيارات : : ))مادة جديدةمادة جديدة((  ::نن والخمسو والخمسوالخامسةالخامسةالمادة المادة 

السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل لوحات من السياحية الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل لوحات من 

  ثلاثة أو أربعة أو خمسة أرقام المرمزة منها وغير المرمزةثلاثة أو أربعة أو خمسة أرقام المرمزة منها وغير المرمزة
  

يضاف إلى فئة رسوم رخص السير السنوية المنصوص عنها في الجدول يضاف إلى فئة رسوم رخص السير السنوية المنصوص عنها في الجدول 

لتالية:  :لتالية، الفقرة ا، الفقرة ا1998 الملحق بقانون موازنة عام  الملحق بقانون موازنة عام 9رقم رقم  1998 9

يفرض رسم إضافي سنوي على السيارات السياحية الخصوصية من "

 أربعة أو خمسة أرقام أوجميع الفئات التي تحمل لوحات من ثلاثة 

  :المرمزة منها وغير المرمزة، وذلك كما يلي
  

خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة تحمل . ل.ل/  500.000  /- 

  لوحة من ثلاثة أرقام؛

مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة . ل.ل/  250.000  /- 

  تحمل لوحة من أربعة أرقام؛

مائة ألف ليرة لبنانية عن كل سيارة تحمل لوحة . ل.ل/  100.000  /- 

.  ."من خمسة أرقام
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  تعديل رسم رخص السوقتعديل رسم رخص السوق  ::السادسة والخمسونالسادسة والخمسونالمادة المادة 

عدل بالمرسوم  والم26/12/1967 تاريخ 76/67يعدل في القانون رقم 

وتعديلاته لاسيما ) قانون السير (16/9/1983 تاريخ 128الاشتراعي رقم 

  :، ما يلي2002الملحق بقانون موازنة العام ) 9(في الجدول رقم 
 

  الرسم المقترح  البيان  نوع الرسم
  .)ل.ل(

رسم رخـص 

  الســوق

عن كل امتحان للحصول على رخـصة سـوق مـن           

  مختلف الفئات 
30.000  

  

كل رخصة سوق لجميـع الـسيارات والمركبـات     عن  

الآلية والدراجات الآلية على اختلاف أنواعهـا ومـن         

مختلف الفئات خصوصي أو عمومي وعن كل توسـيع         

  . في صلاحية رخص السوق

  

200.000  

(  )والباقي دون تعديل

  

  إضافة فقرة إلى نص المادة الخامسة من إضافة فقرة إلى نص المادة الخامسة من   ::السابعة والخمسونالسابعة والخمسونالمادة المادة 

 تاريخ  تاريخ 575575القانون رقم القانون رقم ((ارف الإسلامية ارف الإسلامية قانون إنشاء المصقانون إنشاء المص

1111//22//20042004((  
  

تضاف فقرة إلى نص المادة الخامسة من قانون إنشاء المصارف تضاف فقرة إلى نص المادة الخامسة من قانون إنشاء المصارف 

:  :، التالي نصها، التالي نصها))20042004//22//1111 تاريخ  تاريخ 575575القانون رقم القانون رقم ((الإسلامية الإسلامية 
  

تعفى المصارف الإسلامية من رسوم الفراغ عند تملكها للحقوق العينية "

  .وفقاً لأحكام هذه المادة
  

ا وتعفى من رسوم الفراغ عند تملكها عقارات بصورة مؤقتة تنفيذاً كم

  ".لعمليات تمويل إسلامية والتي تنتهي ببيع تلك العقارات
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 من قانون  من قانون 5757إضافة فقرة إلى آخر نص المادة إضافة فقرة إلى آخر نص المادة   ::الثامنة والخمسونالثامنة والخمسونالمادة المادة 

القانون رقم القانون رقم  ( (20012001الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 

  ))20012001//66//2828 تاريخ  تاريخ 326326
  

 من قانون الموازنة العامة  من قانون الموازنة العامة 5757تضاف فقرة إلى آخر نص المادة تضاف فقرة إلى آخر نص المادة 

، ، ))20012001//66//2828 تاريخ  تاريخ 326326القانون رقم القانون رقم  ( (20012001والموازنات الملحقة لعام والموازنات الملحقة لعام 

:  :التالي نصهاالتالي نصها
  

يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف "
لغ من المال الإسلامية التي تؤدي في حقيقتها أو نتيجتها إلى وضع مبا

  ".بتصرف زبائنها
  

إلغاء الرسوم المستوفاة على إجازات الاستيراد إلغاء الرسوم المستوفاة على إجازات الاستيراد   ::التاسعة والخمسونالتاسعة والخمسونالمادة المادة 

  والتصدير لأغراض الانضمام إلى منظمة التجارة العالميةوالتصدير لأغراض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
  

يلغى رسم إجازة الاستيراد العادية وإجازة التصدير المؤلفة كل منها من يلغى رسم إجازة الاستيراد العادية وإجازة التصدير المؤلفة كل منها من 

 تاريخ  تاريخ 107نون رقم نون رقم الملحق بقاالملحق بقا) 9(ثلاثة نسخ من الجدول رقم ثلاثة نسخ من الجدول رقم 

  ).1999الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام  (23/7/1999

)9 (107

23/7/1999) 1999.(

  

  إلغاء الرسم على أشرطة الفيديوإلغاء الرسم على أشرطة الفيديو  ::الستونالستونالمادة المادة 

، الرسم ، الرسم 1993الملحق بقانون موازنة العام الملحق بقانون موازنة العام  ) 9( يلغى من الجدول رقم يلغى من الجدول رقم 

الداخلي المقطوع عن كل شريط من أشرطة الفيديو المصورة المعدة الداخلي المقطوع عن كل شريط من أشرطة الفيديو المصورة المعدة 

  .للتداول

 (  )1993 9

للتداول.
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تخفيض غرامات التأخير المفروضة على الرسوم تخفيض غرامات التأخير المفروضة على الرسوم   :: والستون والستونالواحدةالواحدةالمادة المادة 

  ..البلدية وجواز تقسيطهاالبلدية وجواز تقسيطها
  

 من قانون الرسوم 109 أحكامتخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب 

 بالمائة وتقسط 90 المفروضة على المكلفين بنسبة 60/88البلدية رقم 

قة بما فيها الغرامات المخفضة الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات الساب

 يتقدم المكلف أن فصلية متساوية، على أقساط سنوات على أربعلمدة 

 ستة أقصاها للبدء بتقسيطها في مهلة أولتسديد الضريبة في البلدية المعنية 

 تخلف المكلف عن تسديد احد إذا من تاريخ صدور هذا القانون، أشهر

الأقساط الباقية مع الغرامات التي الأقساط في موعده تستحق عندها جميع 

    .كانت متوجبة عليها قبل البدء بعملية التقسيط

  

إعفاء دوائر وزارة المالية من إعداد جداول تنزيل إعفاء دوائر وزارة المالية من إعداد جداول تنزيل   :: والستون والستونالثانيةالثانيةالمادة المادة 

  بالمبالغ التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسويةبالمبالغ التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية
  

ات التي تعتبر منزلة حكماً الفروقات التي جرى حسمها من الغرام

خضعت للتسوية وفقاً للنسب المعتمدة للتخفيض في كل حين عملاً بأحكام 

القوانين والأنظمة النافذة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إعداد 

جداول التنزيل العائدة لتلك الفروقات حال توجب إصدار مثل هذه 

  .الجداول

  

 في  في أتلفتأتلفتستندات التي ستندات التي إعادة تكوين السجلات والمإعادة تكوين السجلات والم  :: والستون والستونالثالثةالثالثةالمادة المادة 

  الاعتداءات الإسرائيليةالاعتداءات الإسرائيلية

  
 المتعلـق   16/9/1983 تاريخ   89 رقم   الاشتراعيتطبق أحكام المرسوم    

على السجلات والمـستندات    ،  بإعادة تكوين السجلات والمستندات الرسمية    

التي فقدت أو أتلفت خلال الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال الفتـرة           

  .2006 آب ضمناً من العام 14لغاية تموز و12الممتدة  من 
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 المدمرة في الحرب  المدمرة في الحرب والآلياتوالآلياتإعفاء السيارات إعفاء السيارات   ::الرابعة والستونالرابعة والستونالمادة المادة 

  20062006انيك غير المدفوعة عن العام انيك غير المدفوعة عن العام الإسرائيلية من رسوم الميكالإسرائيلية من رسوم الميك

  
غير المدفوعـة   ) الميكانيك( خلافاً لأي نص آخر، تعفى من رسوم السير         

فئاتها التي دمرت أو أحرقت من      ، الآليات والسيارات بكل     2006عن عام   

جراء الاعتداءات الإسرائيلية وأصبحت غير صالحة للـسير، شـرط أن           

يبادر أصحابها إلى التصريح عن تلفها لدى الدوائر المختصة فـي مهلـة             

أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون ، كما يستفيد مالكو تلك الآليات             

لتسجيل المتوجب عن الـسيارة أو  والسيارات من إعفاء يوازي قيمة رسم ا      

الآلية المدمرة في حال قيامهم بشراء آليات أو سيارات بديلـة، شـرط أن              

يقوم أصحابها بعملية التسجيل في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر            

  .هذا القانون

  

 الرسم المفروض لصالح الخزينة على  الرسم المفروض لصالح الخزينة على إلغاءإلغاء  ::الخامسة والستونالخامسة والستونالمادة المادة 

لسفن وعلى المرشدين المرخص لهم لسفن وعلى المرشدين المرخص لهم  ا اإرشادإرشاد محطات  محطات إيراداتإيرادات

   والمصبات والمصباتالمرافئالمرافئفي سائر في سائر 
  

 من قانون  من قانون 22 من المادة  من المادة الأخيرةالأخيرةيلغى نص المقطع ب من الفقرة يلغى نص المقطع ب من الفقرة 

  9المعدل بموجب الجدول رقم المعدل بموجب الجدول رقم ) ) قانون التجارة البحريةقانون التجارة البحرية((19471947//22//1818

قانون الموازنة العامة قانون الموازنة العامة  (23/7/1999 تاريخ  تاريخ 107الملحق بقانون رقم الملحق بقانون رقم 

  ).1999والموازنات الملحقة لعام والموازنات الملحقة لعام 

9

) / /1999 7 23 107

1999.(

  

 من المرسوم  من المرسوم 1212إضافة فقرة إلى المادة إضافة فقرة إلى المادة : : السادسة والستونالسادسة والستونالمادة المادة 

أصول تحصيل الضرائب المباشرة أصول تحصيل الضرائب المباشرة  ( (5959//147147الاشتراعي رقم الاشتراعي رقم 

  والرسوم المماثلة لهاوالرسوم المماثلة لها
  

  5959//147147 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 1212تضاف إلى أحكام المادة تضاف إلى أحكام المادة 

لتالية:  :لتاليةالفقرة االفقرة ا) أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لهاأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها((  (
  

كما يمكن لوزارة المالية أن تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما "

يترتب لها بذمة المكلفين المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة 
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ر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة يعتب

المالية بمثابة سند تنفيذي، وتحدد مهلة الإنذار الإجرائي بخمسة عشر يوماً 

  .من تاريخ التبليغ
  

تطبق أمام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل 

ليها في قانون الواردة من وزارة المالية أصول التنفيذ المنصوص ع

أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي 

  ).أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (147/59رقم

  

إعفاء السفن المتلفة والغارقة والمعتبرة حطاما إعفاء السفن المتلفة والغارقة والمعتبرة حطاما : : السابعة والستونالسابعة والستونالمادة المادة 

من من من الرسوم والغرامات وسائر السفن القائمة والمستفيدين من الرسوم والغرامات وسائر السفن القائمة والمستفيدين 

  المرافئ والموانئ من الغراماتالمرافئ والموانئ من الغرامات
  

   لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، لأي نص آخر، وبصورة استثنائية،ااخلافخلاف

بواخر، (تعفى السفن المتلفة والغارقة والمعتبرة حطاماً بكافة أنواعها  - 1

التي لم يتقدم ...) زوارق نزهة وصيد، يخوت، معدات مرفأية،

أصحابها من رئاسة المرفأ المختص بالتصريح عنها وطلب تحويلها 

اض وإلغاء تسجيلها، من الرسوم السنوية والغرامات المترتبة إلى أنق

 وتعديلاته 14/2/1966 تاريخ 11/66عليها بموجب القانون رقم 

  ). الرسوم العائد استيفاؤها لمكاتب المرافئ والمنائر(
  

من ) 1(للاستفادة من الإعفاء، يعطى أصحاب السفن المبينة في البند 

 تاريخ نشر هذا القانون للتقدم هذه المادة، مهلة ستة أشهر من

بالتصريح عنها وطلب إلغاء تسجيلها، على أن تسقط الرسوم 

والغرامات عنها حتى تاريخ إلغاء تسجيلها، بعد تصديق وزارة 

 المديرية العامة للنقل البري والبحري، هذا –الأشغال العامة والنقل 

  .التصريح والطلب
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بواخر، زوارق (قائمة بكافة أنواعها  تعفى من الغرامات سائر السفن ال- 2

، وكذلك الأفراد والمؤسسات ...)نزهة وصيد، يخوت، معدات مرفأية،

وكلاء بحريين، متعهدي تفريغ (المستفيدين من المرافئ والموانئ 

، إذا سدد أصحاب هذه السفن ...)وشحن، متعهدي تموين السفن،

موجب القانون وهؤلاء الأفراد والمؤسسات الرسوم المترتبة عليهم ب

من هذه المادة في خلال مهلة ستة أشهر من ) 1(المبين في البند 

  .تاريخ نشر هذا القانون
  

 تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الأشغال - 3

  .العامة والنقل

  

 من المرسوم  من المرسوم 46تعديل الفقرة الأخيرة من المادة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة   ::الثامنة والستونالثامنة والستونالمادة المادة 

  )قانون رسم الانتقالقانون رسم الانتقال (146/59قم قم الاشتراعي رالاشتراعي ر

46

( 146/59) 
  

  146 من المرسوم الاشتراعي رقم  من المرسوم الاشتراعي رقم 46تعدل الفقرة الأخيرة من المادة تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 

فرض رسم انتقال على جميع الحقوق فرض رسم انتقال على جميع الحقوق ( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959تاريخ تاريخ 

  :على الوجه التاليعلى الوجه التالي) والأموال المنقولة وغير المنقولةوالأموال المنقولة وغير المنقولة

146 46

) / /1959 6 12

:  (
  

تستوفى . دة أعلاهتتوجب فائدة على المبالغ المقسّطة وفقاً للأحكام الوار

هذه الفائدة مع كل قسط على أن تستحق بكاملها عند استحقاق كامل 

  .الأقساط، ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً

  .تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام

  

 المادة المادة التاسعةالتاسعة  والستونوالستون::  الرسم المقطوعالرسم المقطوع  

 14/2/2000 تاريخ 173 من القانون رقم 29مادة  من ال1تعدل من البند 

 28/6/2001 تاريخ 326 من القانون رقم 40المعدلة بموجب المادة 

 تاريخ 583 من القانون رقم 44وبموجب المادة ) 2001موازنة (

  :، العبارة التالية)2004موازنة  (23/4/2004

  .2007 يفرض ابتداءً من عام - 1

(  ).والباقي دون تعديل
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  ل الرابعل الرابعالفصالفص

  المواد الإصلاحيةالمواد الإصلاحية

   إنهاء أعمال مجلس الجنوب إنهاء أعمال مجلس الجنوب::السبعونالسبعونالمادة المادة 

، يلغى مجلس الجنوب المنشأ بموجب 31/12/2008 في مهلة أقصاها - 2

، وتصفى حقوق 1970 حزيران 12 تاريخ 14649المرسوم رقم 

العاملين لديه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، بحيث تلغى 

 فيه تباعاً بانتهاء الأعمال المنوطة بها ويسرّح الوحدات المعنية

  . العاملون في الوحدة بتاريخ إلغاء هذه الوحدة

تحدد أصول تصفية أعمال المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 

  .بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

  

  إنهاء ملف عودة المهجرينإنهاء ملف عودة المهجرين: : الواحدة والسبعونالواحدة والسبعونالمادة المادة 

، يلغى الصندوق المركزي للمهجرين 31/12/2008هلة أقصاها  في م- 2

، 1994 كانون الثاني 4 تاريخ 193المنشأ بموجب القانون رقم 

وتصفى حقوق العاملين لديه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، 

بحيث تلغى الوحدات المعنية فيه تباعاً بانتهاء الأعمال المنوطة بها 

  . ي الوحدة بتاريخ إلغاء هذه الوحدةويسرّح العاملون ف

تحدد أصول تصفية أعمال الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس 

  .الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
  

  

  

، تلغى وزارة شؤون المهجرين 31/12/2008 في مهلة أقصاها - 3

 1994 كانون الثاني 4 تاريخ 190المحدثة بموجب القانون رقم 

وتصفى حقوق العاملين في الملاك المؤقت لجهازها التنفيذي وفقاً 

لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، بحيث تلغى الوحدات المعنية في 

الوزارة تباعاً بانتهاء الأعمال المنوطة بها ويسرّح العاملون فيها 

  .بالتاريخ ذاته
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سات العامـة ذات    سات العامـة ذات    الإجازة للحكومة تحويل المؤس   الإجازة للحكومة تحويل المؤس     ::الثانية والسبعون الثانية والسبعون   المادةالمادة

 شركات مساهمة مملوكة مـن       شركات مساهمة مملوكة مـن      إلى الصناعي    الصناعي   أوالطابع التجاري   الطابع التجاري   

  قِبل الدولةقِبل الدولة

إلى أو

  

يجاز للحكومة، خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحويل المؤسـسات            

العامة ذات الطابع التجاري أو الصناعي إلى شركات مساهمة مملوكة كلياً           

  .قانون التجارةمن قبل الدولة وتخضع في جميع أعمالها لأحكام 

  

من رواتب بعض العاملين فـي      من رواتب بعض العاملين فـي      % % 33اقتطاع نسبة   اقتطاع نسبة   : : الثالثة والسبعون الثالثة والسبعون ة  ة  المادالماد

  القطاع العام لصالح التقديمات الاجتماعيةالقطاع العام لصالح التقديمات الاجتماعية
  

مـن الرواتـب    ) ثلاثة بالمائـة  % (3خلافاً لأي نص آخر، تقتطع نسبة       

الأساسية غير الصافية للموظفين الدائمين في مختلف الأسـلاك المدنيـة           

غير المنتسبين إلى تعاونية مـوظفي الدولـة ومـن رواتـب            والعسكرية  

المتعاملين، تخصص لتغذية اعتمـادات التقـديمات لهـؤلاء المـوظفين           

  .والمتعاملين، وذلك على غرار ما هو مطبق في تعاونية موظفي الدولة
  

تحدد آلية تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء علـى             

والوزراء المعنيين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية       اقتراح وزير المالية    

  .في ما خص صلاحياته
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  10 و  و 8تفسير عبارة الفنيين في الجدولين رقـم        تفسير عبارة الفنيين في الجدولين رقـم        : : الرابعة والسبعون الرابعة والسبعون   المادةالمادة

  :5/11/1998 تاريخ  تاريخ 717الملحقين بالقانون رقم الملحقين بالقانون رقم 

10 8

: / /1998 11 5 717

يقصد بالفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني في الجدولين رقم          : أولاً

 5/11/1998 تـاريخ    717 الملحقـين بالقـانون رقـم        10 ورقم   8

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجـور وتحويـل سلاسـل          (وتعديلاته  

...) رواتب الملاك الإداري العام وإعطـاء زيـادة غـلاء معيـشة           

الموظفون الفنيون في الطيران المدني والسلك الخاص في الطيـران          

ين الذين يعملون في الإدارات     المدني، دون سواهم من الموظفين الفني     

  .العامة والمؤسسات العامة والبلديات
  

يطبّق هذا النص التفسيري على جميـع المـوظفين الفنيـين فـي             : ثانياً

الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، حتى الـذين تقـدموا          

بمراجعات أمام مجلس شورى الدولة ولم يـصدر لـصالحهم حكـم            

 .سابق لتاريخ نفاذ هذا القانونقضائي مبرم بتاريخ 

  

  إلغاء إعفاء سيارة النائب من الرسومإلغاء إعفاء سيارة النائب من الرسوم  ::الخامسة والسبعونالخامسة والسبعون  المادةالمادة

 وتعديلاتـه،   1979 كـانون الأول     26 تـاريخ    20/79يلغى القانون رقم    

القاضي بإعفاء سيارة النائب من الرسوم الجمركية والميكانيك والتـسجيل          

  .ضرائب الأخرىورسم الاستهلاك الداخلي وجميع الرسوم وال

  

إلغاء تخصيص النواب بكميات من البنزين ومن       إلغاء تخصيص النواب بكميات من البنزين ومن         ::السادسة والسبعون السادسة والسبعون   المادةالمادة

  رسوم المخابرات الهاتفيةرسوم المخابرات الهاتفية
  

، القاضـي بتحديـد     1971 حزيران   15 تاريخ   40/71يلغى القانون رقم    

كميات البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة على النـواب والتـي           

  .تتحملها الدولة
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  717 الملحق بالقانون رقم  الملحق بالقانون رقم 18إلغاء الجدول رقم إلغاء الجدول رقم  ::والسبعونوالسبعون  سابعةسابعةالالة ة ددالماالما

  ه بجدول آخره بجدول آخرن والاستعاضة ع والاستعاضة ع5/11/1998تاريخ تاريخ 

717 18

ن / /1998 11 5
  

  5/11/1998 تـاريخ     تـاريخ    717الملحق بالقانون رقم    الملحق بالقانون رقم    ) 18(يلغى الجدول رقم    يلغى الجدول رقم    

) ...تحويل سلاسل رواتب مـوظفي المـلاك الإداري العـام         تحويل سلاسل رواتب مـوظفي المـلاك الإداري العـام         (وتعديلاته  وتعديلاته  

  :التاليبالجدول بالجدول ويستعاض عنه ويستعاض عنه 

)18 (7175/11/1998

... ( )

:التالي

  
  

  18ل رقم جدو

  مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها
  

 النائب الوزير الوزير رئيس مجلس الوزراء  الوزراءرئيس مجلس رئيس مجلس رئيس
 الماهية

  غير النائب النائب غير النائب لنائبا النواب الجمهورية

2,250,0002,250,0002.250.000 2,625,000 3,375,0002.625.0002.625.000 المخصصات

1,125,0001,125,0001.125.000 2,550,000 3,375,0002.550.0002.550.000 تعويض التمثيل

   843,000 843,000 843,000 843.000 843.000   تعويض السيارة

تعويض سيارة 

 وهاتف
    1,350,000 1,350,000 1,125,0001,125,0001.125.000

تعويض سائق 

 وأمين سر
  1.350.000        1.125.000

 1,125,0001,125,000750.000 1,500,000 2,625,0001.500.0001,500,000 تعويض تشريفات

6,468,0006,468,0006.375.000 8,868,000 9,375,0008.868.0008,868,000 المجموع
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  الفصل الخامسالفصل الخامس

  مواد متفرقةمواد متفرقة

رائب والرسوم إلى رائب والرسوم إلى إعطاء صلاحية تحصيل الضإعطاء صلاحية تحصيل الض: : والسبعونوالسبعون  الثامنةالثامنةالمادة المادة 

  مديرية الوارداتمديرية الواردات
  

خلافاً لأي نص آخر، تتولى مديرية الواردات في وزارة المالية كافة "

أعمال تحصيل كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تقوم بتحقيقها 

  .وتحصيلها

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على 

  .اقتراح وزير المالية

غى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذه المادة أو التي لا تتفق مع تل

  ".مضمونها

  

تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات   ::والسبعونوالسبعون  التاسعةالتاسعةالمادة المادة 

  القوانين والمراسيمالقوانين والمراسيم
  

خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، يشترط لقبول مشاريع واقتراحات 

 القانونية التي ترتب زيادة في القوانين ومشاريع المراسيم وسائر الأعمال

النفقات العمومية، أو تؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة، أن تتضمن 

بصورة إلزامية الأحكام التي تؤمِّن الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في 

النفقات في الحالة الأولى أو تخفيض النفقات الموازي لتخفيض الإيرادات 

عمل أو تدبير لا يراعي هذه القاعدة يعتبر في الحالة الثانية، وكل نص أو 

  .في حكم المعدوم وغير نافذ بصورة تلقائية
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  إخضاع صفقات شراء المشتقات النفطية للرقابة المسبقةإخضاع صفقات شراء المشتقات النفطية للرقابة المسبقة  ::الثمانونالثمانونالمادة المادة 

 تاريخ  تاريخ 7979يضاف إلى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم يضاف إلى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 

دية والتنظيمية دية والتنظيمية تحديد الأصول المالية والاقتصاتحديد الأصول المالية والاقتصا ( (19771977 حزيران  حزيران 2727

:  :، النص التالي، النص التالي"لمنشآت النفط على الأراضي اللبنانيةلمنشآت النفط على الأراضي اللبنانية "
  

تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة المسبقة من قِبل "

  ".مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة والمياه، مهما بلغت قيمتها

  

ت ت موافقة مجلس الوزراء على صرف المساهماموافقة مجلس الوزراء على صرف المساهما: : الواحدة والثمانونالواحدة والثمانونالمادة المادة 

  والمساعدات لغير القطاع العاموالمساعدات لغير القطاع العام
  

خلافاً لأي نص آخر، يخضع إنفاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة 

العامة والموازنات الملحقة كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام،  

وفقاً لآلية خاصة تصدر بقرار عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح 

  .وزير المالية والوزير المختص

  

آلية تسديد سلفات الخزينة المعطاة للمنظمات آلية تسديد سلفات الخزينة المعطاة للمنظمات : : الثانية والثمانونالثانية والثمانون  المادةالمادة

  والصناديق الدولية والإقليميةوالصناديق الدولية والإقليمية
  

تسدد أو تسوى قيمة مساهمات الدولة اللبنانية في رأسمال المنظمات 

والصناديق الدولية والإقليمية بموجب سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية، 

  .على أن تسدد عند بيع الحق
  

 النص على جميع سلفات الخزينة التي أعطيت سابقاً لمثل هذه يطبق هذا

  .الغاية
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  سلفات لمؤسسة كهرباء لبنان سلفات لمؤسسة كهرباء لبنان : : الثالثة والثمانونالثالثة والثمانونالمادة المادة 

تعطى السلفات المخصصة لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات 

ولتسديد متوجبات خدمة ديونها من الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني    

 مديرية المالية العامة، على التنسيب –ازنة وزارة المالية  من مو-  أ - 

 بموجب عقد يوقّع بين الفريقين وفقاً لشروط 1- 1- 252- 324- 2- 8- 2

  .وآلية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

  .تعتبر هذه السلفات وفوائدها بمثابة دين على مؤسسة كهرباء لبنان

  

رة الشؤون الاجتماعية استعمال رة الشؤون الاجتماعية استعمال الإجازة لوزاالإجازة لوزا: : الرابعة والثمانونالرابعة والثمانونالمادة المادة 

  بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية 
  

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 

، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ 43208

لتنفيذ مشاريع كلياً أو جزئياً لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة 

اجتماعية أخرى مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية، 

على أن تطبق على هذا التدبير الآلية الخاصة المعتمدة في إنفاق المساهمات 

  .  والمساعدات لغير القطاع العام

  .يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية

  

  إطلاع العموم مباشرة على الصحيفة العقاريةإطلاع العموم مباشرة على الصحيفة العقارية: : الخامسة والثمانونالخامسة والثمانونالمادة المادة 

 تاريخ  تاريخ 188188 من القرار رقم  من القرار رقم 9191  وو  9090مع مراعاة أحكام المادتين مع مراعاة أحكام المادتين 

):  ):إنشاء السجل العقاريإنشاء السجل العقاري ( (19261926//33//1515
  

يمكن للعموم الاطلاع مباشرة على الصحيفة العقارية بعد أن يتم وصل 

للشؤون العقارية بمراكز العموم الآلية، المركز الآلي في المديرية العامة 

كما يمكن للعموم استنساخ الصحيفة وأخذ خلاصة عنها على أوراق عادية 

غير مشابهة للنماذج الخاصة بالدوائر العقارية وغير مختومة أو ممهورة 

بأي إمضاء، ولا يعتد بهذا الاستنساخ أو الخلاصة تجاه الغير ولا يعمل 

  .بهما تجاه أي مرجع

  .ع الاطلاع إلى دفع الرسوم القانونية المتوجبةيخض

 تحدد دقائق تطبيق الوصل الآلي وكيفية تسديد الرسوم بقرار من وزير

  .المالية
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 من  من 2626من المادة من المادة ) ) 55((إضافة بند إلى الفقرة إضافة بند إلى الفقرة : : السادسة والثمانونالسادسة والثمانونالمادة المادة 

نظام التقاعد نظام التقاعد  ( (19831983//99//1616 تاريخ  تاريخ 4747المرسوم الاشتراعي قم المرسوم الاشتراعي قم 

  ) ) والصرف من الخدمةوالصرف من الخدمة
  

 تاريخ  تاريخ 4747 من المرسوم الاشتراعي قم  من المرسوم الاشتراعي قم 2626من المادة من المادة  )  ) 55( ( يضاف إلى الفقرة يضاف إلى الفقرة 

  : نصهالبند التاليالبند التالي) ) نظام التقاعد والصرف من الخدمةنظام التقاعد والصرف من الخدمة ( (19831983//99//1616
  

يقطع المعاش عن الأولاد والأبناء الذكور المتزوجين مهما كان وضعهم 

امسة إذا كان لديهم أبناء ذكور قد أتموا الثامنة عشر من عمرهم أو الخ

والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم، إلا إذا كان هؤلاء أعلاء 

عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية 

 من هذا المرسوم الاشتراعي وأن 22الدائمة المنصوص عليها في المادة 

  .لا يكون لديهم أي دخل أو مال من الزوجة أو من أي مصدر آخر

  

عدم إفادة أفراد الهيئة التعليمية المنتقلين إلى عدم إفادة أفراد الهيئة التعليمية المنتقلين إلى : : والثمانونوالثمانون  السابعةالسابعةدة دة الماالما

فئات أعلى أو أسلاك أخرى من الزيادات الاستثنائية وفقا فئات أعلى أو أسلاك أخرى من الزيادات الاستثنائية وفقا 

  20012001//344344 ورقم  ورقم 20002000//244244 ورقم  ورقم 9999//148148للقوانين رقم للقوانين رقم 

  20002000//250250ورقم ورقم 
  

خلافاً لأي نص آخر، تتوقف استفادة الموظفين المعنيين بالقوانين رقم  -1

 7/8/2000 تاريخ 244/2000 ورقم 29/10/1999 تاريخ 148/99

 تاريخ 250/2000 ورقم 6/8/2001 تاريخ 344/2001ورقم 

 من الدرجات والبدلات المالية المعطاة لهم بموجبها عند 14/8/2000

  .ترفيعهم إلى فئات أعلى أو نقلهم إلى وظائف أخرى
  

 الوزراء بناءً تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس - 2

  .على اقتراح وزير المالية
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  14969 من المرسوم رقم  من المرسوم رقم 238تعديل المادة تعديل المادة : : والثمانونوالثمانون  الثامنةالثامنةالمادة المادة 

  )قانون المحاسبة العموميةقانون المحاسبة العمومية (31/12/1963تاريخ تاريخ 

14969 238

( 31/12/1963) 
  

قانون قانون  (31/12/1963 تاريخ  تاريخ 14969 من المرسوم رقم  من المرسوم رقم 238تعدل المادة تعدل المادة 

  :، بحيث تصبح كما يلي، بحيث تصبح كما يلي)المحاسبة العموميةالمحاسبة العمومية

) / /1963 12 31 14969 238

: (
  

  ):):الجديدةالجديدة ( (238238مادة مادة الال

يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة، وللقوانين المرعية 

الإجراء حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في 

  .جميع الحالات

  

 49تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة : : والثمانونوالثمانون  التاسعةالتاسعةالمادة المادة 

قانون الموازنة  (30/1/2003 تاريخ 974من القانون رقم 

  )2003العامة والموازنات الملحقة للعام 
  

 تاريخ  تاريخ 497 من القانون رقم  من القانون رقم 49تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 

، ، )2003قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام  (30/1/2003

  :بحيث تصبح كما يليبحيث تصبح كما يلي

497 49

( ) / /2003 2003 1 30

:
  

  .في المعهد من المتعاقدينيتكون جهاز العاملين : ثالثاً
  

للمعهد أن يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من أصحاب : رابعاً

الاختصاص، شرط أن لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن 

 . خمسة وعشرين متعاقد
  

  إجازة بيع بطاقات الدفع المسبقة وبطاقات الهاتف للعمومإجازة بيع بطاقات الدفع المسبقة وبطاقات الهاتف للعموم: : التسعونالتسعونالمادة المادة 

الدفع وبطاقات الهاتف  تصالات بيع البطاقات المسبقةيجاز لوزارة الا

للعموم المعتمدة للتخابر المحلي والدولـي من الفئات المالية كافة عن 

طريق موزعين يتم التعاقد معهم وفقاً لعمولة تحدد بقرار من مجلس 

 على أن يتـم حسم هذه العمولة مباشرة عند تسديد ثمن تلك ،الوزراء

  .البطاقات
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إجازة إدخال الخدمات ذات القيمة المضافة على إجازة إدخال الخدمات ذات القيمة المضافة على : : الواحدة والتسعونالواحدة والتسعون  المادةالمادة

  الخط الهاتفيالخط الهاتفي
  

القيمة المضافة على الخط  يجاز لوزارة الاتصالات إدخال الخدمات ذات

 8/10/2000 بتاريخ الصادر 4202رقم  الهاتفي المحدد وفقاً للمرسوم

 رقم بواسطة البطاقات المدفوعة سلفاً المنصوص عنها في المرسوم

الخدمة مباشرة وفقاً   ويتم دفع عمولة مقدم4/7/2003 تاريخ 10397

بموجب جداول شهرية تصدرها الوحدات المختصة في الوزارة , لنوعها

  .وذلك بقرار من وزير الاتصالات

  

إلغاء وظيفة جاب ودمجها بوظيفة ملاحق وتحديد إلغاء وظيفة جاب ودمجها بوظيفة ملاحق وتحديد : : الثانية والتسعونالثانية والتسعونالمادة المادة 

  عائدات موظفي المحتسبيةعائدات موظفي المحتسبية
  

يفة جاب أينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية تلغى وظ - 1

 مديرية المالية العامة، وتُدمج الوظائف –الخاصة بوزارة المالية 

الملحوظة للجباة في ملاكاتها بوظائف ملاحقين، ويصنَّف الجباة 

 .الحاليون ملاحقين
 

 من المادة السادسة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 1يلغى البند  - 2

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم (12/6/1959 تاريخ 147

 : من ذات المادة، بحيث يصبح كما يلي2ويعدَّل البند ) المماثلة لها
 

تحدد عائدات موظفي المحتسبية بالنسبة  : موظفو المحتسبية - 2"

  ". مجموع التحصيلات في جميع مناطق المحتسبيةإلى
  

(  ).والباقي دون تعديل
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احين محلفين ورسامين في احين محلفين ورسامين في إجازة التعاقد مع مسإجازة التعاقد مع مس  ::الثالثة والتسعونالثالثة والتسعونمادة مادة الال

  المديرية العامة للشؤون العقاريةالمديرية العامة للشؤون العقارية
  

 15 تاريخ 186 من القرار رقم 2عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 

  :بحيث يصبح كما يلي) تحديد وتحرير الأملاك العقارية (1926آذار 
  

 التعاقد مع – العامة للشؤون العقارية  المديرية–كما يمكن لوزارة المالية "

مساحين محلفين ورسامين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في 

شروط التعيين الخاصة  (14/1/2000 تاريخ 2148المرسوم رقم 

لمؤازرة القضاة ) للوظائف الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية

 والإشراف على هذه العقاريين المنفردين بأعمال التحديد والتحرير

الأعمال، على أن لا تتعدى فترة التعاقد الخمس سنوات ويتمتع المتعاقد 

بجميع الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بها موظفو 

 ".الملاك

  

إيداع جميع الأموال العائدة للمشاريع الاجتماعية إيداع جميع الأموال العائدة للمشاريع الاجتماعية   ::الرابعة والتسعونالرابعة والتسعونالمادة المادة 

ة في الحسابات الخاصة ة في الحسابات الخاصة المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعيالمرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعي

  المفتوحة لدى مصرف لبنانالمفتوحة لدى مصرف لبنان
  

خلافاً لأي نص آخر، تودع جميع الأموال العائدة للمشاريع الاجتماعية "

المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى 

  ".مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المشاريع

  

 من  من 33 من المادة  من المادة 22إضافة نبذة إلى الفقرة إضافة نبذة إلى الفقرة   ::لتسعونلتسعونالخامسة واالخامسة واالمادة المادة 

  19901990//88//88 تاريخ  تاريخ 88القانون رقم القانون رقم 

  

، ، 19901990//88//88 تاريخ  تاريخ 88 من القانون رقم  من القانون رقم 33 من المادة  من المادة 22يضاف إلى الفقرة يضاف إلى الفقرة 

:  :النبذة التاليةالنبذة التالية
  

أما اللجان الأخرى، فيعتبر ثلث التعويض بمثابة أعمال إضافية والثلثان "

 إذا ورد في نص احداث هذا التعويض الآخران بمثابة نقل وانتقال، إلاّ

  .أمر مخالف
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                                                                                           2006 مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      

 مكرر إلى الفصل الأول من  مكرر إلى الفصل الأول من 44إضافة مادة إضافة مادة   ::التسعونالتسعونالسادسة والسادسة والمادة المادة 

1983    1983 حزيران سنة  حزيران سنة 29 تاريخ  تاريخ 47المرسوم الاشتراعي رقم المرسوم الاشتراعي رقم  29 47
  

 الصادر في  الصادر في 47يضاف إلى الفصل الأول من المرسوم الاشتراعي رقم يضاف إلى الفصل الأول من المرسوم الاشتراعي رقم 

       المادة) ف من الخدمةف من الخدمةنظام التقاعد والصرنظام التقاعد والصر (1983 حزيران سنة  حزيران سنة 29

  : مكرر، التالي نصها مكرر، التالي نصها4

47

) المادة      ) 1983 29

: 4
  

خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي 

وأي معاش آخر يدفع من خزينة الدولة، وفي حال استحقاق المتقاعد أو أحد 

أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين ينتقل إليهم الحق بالمعاش 

 معاشاً آخر أو حصة من معاش، أياً تكن طبيعته أو تسميته، التقاعدي

  .خصص لصاحب الاستحقاق المعاش الأعلى أو الحصة الأوفر مقداراً

  

إجازة عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات إجازة عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات   :: والتسعون والتسعونالسابعةالسابعةالمادة المادة 

2006  2006الدائمة قبل تصديق الموازنة العامة للعام الدائمة قبل تصديق الموازنة العامة للعام 
  

صرف ودفع النفقات الدائمة التي أجيز، بصورة استثنائية، عقد وتصفية و

تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في 

، 2006مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 

 .2006والحاصلة قبل تصديق الموازنة للعام 
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                                                                                           2006 مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      

من المرسوم من المرسوم   38تعديل الجدول الملحق بالمادة تعديل الجدول الملحق بالمادة   :: والتسعون والتسعونالثامنةالثامنةالمادة المادة 

أصول أصول ( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 147الاشتراعي رقم الاشتراعي رقم 

  )تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لهاتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

38

) / /1959 6 12 147

(
  

       الاشتراعي الاشتراعي  من المرسوم  من المرسوم 38يعدل في الجدول الملحق من المادة يعدل في الجدول الملحق من المادة 

أصول تحصيل الضرائب أصول تحصيل الضرائب ( وتعديلاته  وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ  تاريخ 147رقم رقم 

  :بحيث تنقل فقرةبحيث تنقل فقرة  ،)المباشرة والرسوم المماثلة لهاالمباشرة والرسوم المماثلة لها

       38

) / /1959 6 12 147

: (،
  

" لباقي الموظفين المنتمين إلى الفئة الثالثة على الأقل المذكورين أعلاه"

الموجودة في الخانة الثالثة إلى الخانة الثانية منه، بحيث يستفيدون من 

عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير 

ومراقبي الضرائب الرئيسيين المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية 

 ).والباقي دون تعديل(ومراقبي التحقق، 

  

  ..نشر القانوننشر القانون  :: والتسعون والتسعونالتاسعةالتاسعةالمادة المادة 
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رقم

الفصل

الواردات المقدرة

لعام 2006

123,292,000

20

30

417,708,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

0

0.00%

تعيين الفصول

مأخوذات من مال الاحتياط

حاصلات مكتب الحبوب والشمندر السكري

رسوم القمح والدقيق والسكر والمصنوعات السكرية وبعض الحبوب والثمار الزيتية

مساهمة من الموازنة العامة

( 8 ) جدول رقم

2006 مشروع موازنة العام

جدول إجمالي بالواردات المقدرة 

(بآلاف الليرات)

لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

النسبة المئوية

المجاميع

أرقام قانون موازنة العام 2005

أرقام مشروع موازنة العام 2006

الزيادة أو النقصان



موازنة2005

12 شهر2005 محصل

محصل موازنة لغاية شهر 20069

مشروع موازنة2006

بيان الإيراداتالرمز
موازنة

2005

محصل موازنة

2005

محصل موازنة

2006 لغاية شهر 9

مشروع موازنة

2006

4,961,0004,866,8343,630,9924,677,000

1,027,0001,047,281965,4351,110,000 ضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال11

411,000414,389464,343556,000 ضريبة على الاملاك12

2,775,0002,683,0671,684,5242,351,000 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

510,000480,966320,175400,000 الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية14

238,000241,131196,515260,000 الايرادات الضريبية الاخرى15

1,956,0002,117,3881,421,3501,980,000

1,536,0001,663,2751,028,6191,446,000 حاصلات ادارات ومؤسسات عامة /املاك الدولة26

327,000364,872322,573443,000 الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات27

5,0004,2143,3064,000 الغرامات والمصادرات28

88,00085,02766,85287,000 الايرادات غير الضريبية المختلفة29

6,917,0006,984,2225,052,3426,657,000

3,083,0004,538,000 القروض الداخلية56

3,083,0004,538,000

 القروض الخارجية57

3,083,0004,538,000

10,000,00011,195,000

 مجموع الجزء الثاني

 المجموع العام:

 مجموع القروض الداخلية

 مجموع القروض الخارجية

مقارنة إجمالي الإيرادات

 الايرادات الضريبية

 الايرادات غير الضريبية

 مجموع الجزء الأول

(بملايين الليرات)



بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
موازنة

2005

محصل موازنة

2005

محصل موازنة 2006 

لغاية شهر 9

مشروع موازنة

2006

4,961,0004,866,8343,630,9924,677,000 الايرادات الضريبية   1

1,027,0001,047,281965,4351,110,000 ضريبة على الدخل والارباح ورؤوس الاموال  11 

1,024,0001,044,283963,5621,108,000 ضريبة على الدخل 111  

415,000409,249414,577435,000 ضريبة الدخل على الأرباح11101   

195,000186,029152,004190,000 ضريبة الدخل على الرواتب والأجور11103   

85,00094,67886,87493,000 ضرائب دخل على رؤوس الأموال المنقولة11104   

315,000336,905299,929375,000 ضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف 5 بالمئة

14,00017,42210,17815,000 غرامات (ضريبة على الدخل)11109

3,0002,9981,8732,000 ضرائب أخرى على الدخل119  

3,0002,9981,8732,000 ضرائب أخرى على الدخل11901   

411,000414,389464,343556,000 ضريبة على الاملاك  12 

93,00089,84371,46992,000 ضريبة على الأملاك المبنية 121  

80,00072,06558,22892,000 ضريبة على الأملاك المبنية12101   

305830 ضرائب اخرى على الاملاك المبنية

13,00017,47312,411 غرامات (ضريبة على الاملاك المبنية)12109

38,00033,802190,980199,000 رسم الانتقال 122  

36,00031,309188,484199,000 رسم الانتقال12201

2,0002,4932,496 غرامات (رسم الانتقال)   

280,000290,744201,894265,000 ضرائب غير متكررة على الأملاك 123  

280,000290,744201,894265,000 الرسوم العقارية12301   

 ضريبة التحسين12302   

 رسم تجديد سند ملكية12303   

 غرامات (ضرائب غير متكررة على الاملاك)

 ضرائب على الأملاك البحرية 124

 ضرائب على الأملاك البحرية12401 

 ضرائب أخرى على الاملاك 129  

 ضرائب أخرى على الاملاك12901   

2,775,0002,683,0671,684,5242,351,000 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات  13 

900,000789,179381,517535,000 الرسوم الداخلية على السلع 131  

470,000361,849109,977170,000 الرسوم على المواد الملتهبة

5,0005,6783,9675,000 رسوم المسكرات والمشروبات الروحية13102   

1,186768 رسوم على المشروبات غير الروحية13103   

190,000189,296108,581150,000 رسم التبغ و التنباك

3627 رسم السبيرتو

2 رسم الترابة13105   

235,000231,033158,142210,000 رسم الاستهلاك الداخلي للسيارات

 رسوم داخلية اخرى على السلع   

محصل 12 شهر
موازنة

(بملايين الليرات)

مقارنة الإيرادات والحاصلات الأخرى

2006
2006
2005
2005

مشروع موازنة
محصل موازنة لغاية شهر 9



بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
موازنة

2005

محصل موازنة

2005

محصل موازنة 2006 

لغاية شهر 9

مشروع موازنة

2006

(بملايين الليرات)

9955 غرامات (رسوم داخلية اخرى على السلع)



بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
موازنة

2005

محصل موازنة

2005

محصل موازنة 2006 

لغاية شهر 9

مشروع موازنة

2006

(بملايين الليرات)

35,0006658 أرباح ادارات الحصر 132  

35,000 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

6658 غرامات (ارباح ادارات الحصر)

7,0006,5857,1727,000 الرسوم على الخدمات 133  

3,0002,0995,3444,000 ضريبة الملاهي13301   

4,0003,0851,7213,000 رسوم  المراهنات13302   

1,31767 رسوم  داخلية على ورق اللعب

8440 غرامات (رسوم على بعض الخدمات)

1,0001,8888142,000 ضريبة على المبيعات 134  

1,0001,6397082,000 ضريبة المبيعات على المؤسسات السياحية13401   

249106 غرامات (ضريبة على المبيعات)

1,650,0001,693,3961,162,7861,625,000 الضريبة على القيمة المضافة135

1,650,0001,685,3911,159,8921,625,000 الضريبة على القيمة المضافة13501

8,0052,894 غرامات (الضريبة على القيمة المضافة)13508

182,000191,953132,177182,000 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  

105,000107,65682,155110,000 رسوم على السيارات13901   

0552 مدفوعات الشركات ذات الامتياز13902   

77,00083,21249,02472,000 رسوم مغادرة الاراضي اللبنانية13903

1,085446 غرامات (رسوم اخرى على السلع و الخدمات)   

510,000480,966320,175400,000 الرسوم على التجارة والمبادلات الدولية  14 

510,000480,966320,175400,000 رسوم على الاستيراد 141  

510,000480,966320,175400,000 رسوم الجمارك على الاستيراد14101   

 ضريبة المبيعات على السلع والبضائع14201   

 رسوم الجمارك على التصدير 142  
 رسوم الجمارك على التصدير14201   

 رسوم اخرى على التجارة والمبادلات الدولية 149  
 رسوم اخرى على التجارة والمبادلات الدولية14901  

238,000241,131196,515260,000 الايرادات الضريبية الاخرى  15 

238,000239,822195,413260,000 رسوم الطابع المالي 151  

158,000155,196128,531260,000 رسم طابع نقدي15101   

77,00082,86261,919 رسم طابع اميري15102

3,0001,7644,963 غرامات (رسوم الطابع المالي)   

 الرسم المقطوع152

 الرسم االمهني المقطوع15201

1,3091,102 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

1,3091,102 واردات التعمير15901 

1,956,0002,117,3881,421,3501,980,000 الايرادات غير الضريبية   2

1,536,0001,663,2751,028,6191,446,000 حاصلات ادارات ومؤسسات عامة /املاك الدولة  26 

1,495,0001,613,9311,003,8421,405,000 حاصلات من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  

45,00051,27229,10750,000 ايرادات كازينو لبنان26101   

1,419996 ايرادات المغارات والآثارات والمتاحف26102   

50,00058,00050,000 ايرادات مرفأ بيروت26103   

 ايرادات من وفر موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

50,00047,00047,00055,000 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   



بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
موازنة

2005

محصل موازنة

2005

محصل موازنة 2006 

لغاية شهر 9

مشروع موازنة

2006

(بملايين الليرات)

1,350,0001,455,955926,7181,250,000 ايرادات من وفر موازنة الاتصالات السلكية واللاسلكية26106   

28521 ايرادات استيراحات

 حاصلات من مؤسسات عامة مالية 262  

 ايرادات مصرف لبنان (أرباح وفروقات قطع)26201   

35,00043,69720,75235,000 حاصلات من أملاك الدولة الخاصة 263  

34,00038,55818,25434,000 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

487 حاصلات من بيع أصول ثابتةملاك الدولة الخاصة الاخرى

1,0004,6522,4981,000 حاصلات من أملاك الدولة الخاصة الاخرى26309   

 حاصلات من مؤسسات عامة استثمارية 264  

 حاصلات من مؤسسات عامة استثمارية26401   

6,0005,6474,0256,000 حاصلات أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  

6,0005,1974,0256,000 فوائد26901   

450 حاصلات الاسهم الحكومية26902

327,000364,872322,573443,000 الرسوم والعائدات الادارية والمبيعات  27 

254,000289,964259,427353,000 رسوم ادارية 271  

17,00017,27712,82517,000 رسوم كتاب العدل27101   

2,0001,2872681,000 الرسوم القنصلية27102   

87,00088,33391,795115,000 رسوم الامن العام27103   

100,000129,457111,933160,000 رسوم السير27104   

18,00019,88913,84320,000 الرسوم القضائية27105   

15,00015,93417,27422,000 رسوم السوق27106   

15,00017,78711,48918,000 غرامات (رسوم ادارية)27109   

21,00025,3189,81525,000 عائدات ادارية 272  

 واردات دوائر الحجر الصحي27201   

230131 رسوم المنائر27202   

3,0003,4653795,000 رسوم التسجيل في المدارس الرسمية27203   

8,00010,3749828,000 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

3,0002,8832,8285,000 رسوم الامتحانات الرسمية27205   

 رسوم المطارات27206   

7,0007,7555,1187,000 ايرادات رئاسة الموانئ27207   

10213 غرامات (عائدات ادارية)

241171 رسوم التسجيل في المعهد الوطني العالي للموسيقى

268193 رسوم امتحانات الكولوكيوم   

3,0003,0252,0333,000 مبيعات 273  

2,0003,0242,0322,000 حاصلات مبيعات الجريدة الرسمية27301   

1,000111,000 حاصلات مبيعات المجلة القضائية

 ثمن لوحة عمومية27303   

 مبيعات اخرى27309   

41,00038,99241,19452,000 رسوم اجازات 274  

36,00035,26138,33248,000 رسوم اجازات عمل27401   

560235 رسوم رخص واشتراكات للوسائل الاعلامية27403   

5,0001402414,000 غرامات (رسوم اجازات)

3,0312,386 رسوم اخرى على الاجازات27409   

8,0007,57310,10410,000 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  

1612 حاصلات مصلحة البارود والمتفجرات

346 رسوم الاحراج 



بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
موازنة

2005

محصل موازنة

2005

محصل موازنة 2006 

لغاية شهر 9

مشروع موازنة

2006

(بملايين الليرات)

1,0001,0312731,000 غرامات (رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى)

7,0006,4929,8139,000 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   



بيان الإيراداتالفقرةالبندالفصلالباب
موازنة

2005

محصل موازنة

2005

محصل موازنة 2006 

لغاية شهر 9

مشروع موازنة

2006

(بملايين الليرات)

5,0004,2143,3064,000 الغرامات والمصادرات  28 

5,0003,6803,0134,000 غرامات واحكام نقدية 281  

5,0003,6262,9984,000 غرامات سير28101   

5415 غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

104 مصادرات 282  

104 مصادرات28201 

524289 عقوبات 283  

524289 عقوبات28301   

88,00085,02766,85287,000 الايرادات غير الضريبية المختلفة  29 

86,00083,87865,59785,000 حسومات تقاعدية 291  

83,87865,597 حسومات تقاعدية29101   

 حاصلات البريد 292  

 حاصلات البريد29201   

 مساهمة الموازنات الملحقة في نفقات الموازنة العامة 293 

 موازنة مديرية اليانصيب الوطني29301   

 موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري29302   

 موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية29303   

471 الهبات الجارية الداخلية 294  

 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

 هبات جارية من حكومات اجنبية29402   

15 الهبات الجارية الخارجية 295  

 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

 هبات جارية من منظمات دولية29502   

 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

15 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

2,0001,1347842,000 الايرادات غير الضريبية الاستثنائية 299  

2,0001,1347842,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

 استردادات29902   

 ايرادات ناتجة عن تسويات الاملاك البحرية

 زيادة عامل الاستثمار من الفنادق29903   

6,917,0006,984,2225,052,3426,657,000مجموع إيرادات الموازنة

400,000421,251335,757440,000 ايرادات خزينة مختلفة   3

 ايردات الخزينة

 الذمم

 البلديات

 الودائع

 حسابات الغير الاخرى

7,317,0007,405,4735,388,0997,097,000 المجموع



موازنة2006

(بملايين الليرات)

قيمـةشــرحالرمز

4,677,000 الايرادات الضريبية1

1,980,000 الايرادات غير الضريبية2

 حاصلات بيع الأصول الثابتة وتسديد السلفات3

 إيرادات خزينة مختلف بما فيها تسديد السفات4

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى 



موازنة2005

محصل موازنة (لغاية شهر 8)2006

موازنة 2006

بيان الإيراداتالرمز
موازنة

2005 

محصل موازنة

2006 (لغاية شهر 8)

موازنة

2006

3,083,0004,538,000القروض الداخلية5

3,083,0004,538,000القروض الداخلية56

3,083,0004,538,000القروض الداخلية561

3,083,0004,538,000القروض الداخلية56101

القروض الخارجية57

ديون خارجية572

مقارنة الايرادات والحاصلات الأخرى 

(بملايين الليرات)



45,000,000,00045,000,000,0000حاصلات بيع الأوراق1

45,000,000,00045,000,000,0000

30,000,000,00030,000,000,0000إيرادات اللوتو اللبناني2

30,000,000,00030,000,000,0000

3,630,000,0004,000,000,000370,000,000إيرادات اليانصيب الفوري3

3,630,000,0004,000,000,000370,000,000

 370,000,000-3,370,000,0003,000,000,000إيرادات مختلفة4

3,370,000,0003,000,000,000-370,000,000 

82,000,000,00082,000,000,0000

82,000,000,00082,000,000,0000

الواردات المقدرة

لعام 2006

واردات الموازنات الملحقة : الجزء ا

مديرية اليانصيب الوطني : 108   الباب

مديرية اليانصيب الوطني : 1 الفصل

2006 مشروع موازنة العام

الفرق 

في الواردات المقدرة

رقم البند

الفقرة
بيان الفصول

الواردات المقدرة

2005 عام

مجموع الباب رقم 108

مجموع الفصل رقم 1

مجموع البند رقم 4

مجموع البند رقم 1

مجموع البند رقم 2

مجموع البند رقم 3
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

    

  

  

  

  الفصل الأولالفصل الأول

  مواد الموازنةمواد الموازنة

، الـسادسة عـشرة   لغايـة المـادة   الأولىمن المادة   

 الثالثـة عـشرة    و الحاديـة عـشرة   المواد  باستثناء  

  .ةالخامسة عشرو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اـواد ذاتهـرار المـتك

  .لـلا تعدي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  دعم الفوائددعم الفوائد

  

  

  

  

القـانون  القـانون   ( (20052005 من قانون الموازنة لعام       من قانون الموازنة لعام      1111المادة  المادة  

  ))20062006//22//33 تاريخ  تاريخ 715715رقم رقم 

  

يجاز للحكومـة سـنوياً وحـسب الحاجـة، فـتح           "

الاعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية جزء من فوائـد        

زراعيـة، صـناعية، سـياحية،      (القروض الإنمائيـة    

تكنولوجية وحرفية، وفقاً للنظام الخاص الموضوع من       

، )قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغايـة        

 في مجلس الوزراء بنـاء      وذلك بموجب مرسوم يتخذ   

  .على اقتراح وزير المالية

  

  

 مـن    مـن   1111تعديل نـص المـادة      تعديل نـص المـادة      : : المادة الحادية عشرة  المادة الحادية عشرة  

قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      

          ))20062006//22//33 تاريخ  تاريخ 715715القانون رقم القانون رقم  ( (20052005

  

يعدل نص المادة الحادية عشر من قـانون الموازنـة          يعدل نص المادة الحادية عشر من قـانون الموازنـة          

القانون رقـم   القانون رقـم    ( (20052005عام  عام  العامة والموازنات الملحقة ل   العامة والموازنات الملحقة ل   

، بحيث يصبح على الـشكل      ، بحيث يصبح على الـشكل      ))20062006//22//33 تاريخ    تاريخ   715715

  ::التاليالتالي

  

يجاز للحكومة سنوياً وحسب الحاجة أن تلحـظ فـي          "

احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائـد       

) زراعيـة، صـناعية، سـياحية     (القروض الإنمائيـة    

وهوامش الأرباح على هذه القـروض فيمـا يتعلـق          

ف الإسلامية، وفقاً للنظام الخاص الموضـوع       بالمصار

  ".من قِبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية

  

  

  

، المتعلـق   575/2004بعد صـدور القـانون رقـم        

بالمصارف الإسلامية وتعاميم مصرف لبنـان حـول        

تطبيقه وحول بعض عمليات المـصارف الإسـلامية،        

 المـصارف   تبيَّن وجود معوقات تشريعية هامة تحمِّل     

المصارف الإسلامية أعباءً مختلفة ومتنوعة تحول دون       

قيام هذه المصارف بعملها وسبب ذلك أن نصوص هذه         

 575/2004التشريعات قد صدرت قبل صدور القانون       

المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية، وبالتالي لم تلحظ       

  عمل هذه المصارف،

بيَّن أن  ومن خلال الممارسة العملية لهذه المصارف، ت      

 رسم الطـابع    –دعم الفوائد   : هذه المعوقات هي أربعة   

 والـضريبة علـى القيمـة       – ورسوم الفراغ    –المالي  

  .المضافة

، أتـت   2000 من قانون الموازنة لعـام       12إن المادة   

حصرياً لدعم فوائد القروض الإنمائيـة والمـصارف        

الإسلامية من حيث التعريف  لا تتعاطى بالفوائد أخذاً         

، مما يحول دون استفادتها من هذا النص، لأن         وعطاءً

ما تتقاضاه يسمى بهامش الربح وليس الفائدة كما ورد         

  في النص،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ومن الطبيعي أن نص المادة المذكورة لم يلحظ هوامش         

الربح دون قصد، لأن المـصارف الإسـلامية وقـت          

ــام   ــة لع ــانون الموازن ــدور ق ــاريخ 2000ص  بت

  .بنان لم تكن موجودة في ل14/2/2002

  

  وعليــه،

  .تم اقتراح تعديل هذا النص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

اقتطاع حصة من الرسم البلـدي      اقتطاع حصة من الرسم البلـدي      : : المادة الثالثة عشرة  المادة الثالثة عشرة  

  تتللقرى التي ليس فيها بلدياللقرى التي ليس فيها بلديا

  

  

تقتطع وزارة المالية من الصندوق البلدي المستقل قبل        

ستة توزيع حصيلته على البلديات، مبلغاً حده الأقصى        

 ليرة، يخـصص للإنـارة عنـد الاقتـضاء          مليارات

والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات        

بواسـطة  ) بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات    (

بلديات، يوزع هذا المبلغ بمرسـوم      وزارة الداخلية وال  

يتخذ في مجلس الوزراء، بناء علـى اقتـراح وزيـر           

المالية ووزير الداخلية والبلـديات، علـى أن يـشمل          

  .المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات

  

  

  الفصل الأولالفصل الأول

  مواد الموازنةمواد الموازنة

 اقتطاع حصة مـن الإيـرادات        اقتطاع حصة مـن الإيـرادات       : : المادة الثالثة عشرة  المادة الثالثة عشرة  

ت للقرى التي ليس فيها     ت للقرى التي ليس فيها     المحصلة لصالح البلديا  المحصلة لصالح البلديا  

  بلدياتبلديات

  

تقتطع وزارة المالية من الإيرادات المحصّلة لـصالح        

 ليـرة،    سـتة مليـارات    البلديات، قبل توزيعها، مبلغ   

تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي       

بدلات طاقة وصـيانة وتجهيـزات      (ليس فيها بلديات    

، تـوزع   بواسطة وزارة الداخلية والبلديات   ) وتنظيفات

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح         

وزيري المالية والداخلية والبلديات، علـى أن يـشمل         

  .المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات
  

تستبدل عبارة الرسم البلدي على المواد الملتهبة بعبارة        

الإيرادات المحصّلة لصالح البلديات أينما وردت فـي        

  .ن السابقةموازنات السني
  

تم استبدال عبارة الرسم البلدي على المـواد الملتهبـة          

بعبارة الإيرادات المحصلة لصالح البلديات، إذ أنـه لا         

  .يوجد رسم بلدي على المواد الملتهبة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  لنص المقترحا  النص الحالي

  تحديد قيم التكاليف الهالكةتحديد قيم التكاليف الهالكة: : المادة الخامسة عشرةالمادة الخامسة عشرة

تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلـك العـلاوات          

وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها       

 ليرة لبنانية من كل من ضريبتي  عـشرة آلاف  السنوي  

 وتعفى الدوائر   الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال،    

المالية المختصة من إصدار جداول تكليـف وأوامـر         

  .قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها

    

كما تعتبر هالكة أوامـر التحـصيل الـصادرة عـن           

الإدارات والمؤسسات العامة التي لا تتجـاوز قيمتهـا         

 ليرة لبنانية، وتعفى الإدارات والمؤسسات    العشرة آلاف 

  .المختصة من إصدارها

  تحديد قيم التكاليف الهالكةتحديد قيم التكاليف الهالكة: : ة الخامسة عشرةة الخامسة عشرةالمادالماد

تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلـك العـلاوات          

وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها       

 ليـرة لبنانيـة مـن الـضرائب         عشرة آلاف السنوي  

والرسوم التي تتولى فرضها مديرية  المالية العامـة،         

صة      من إصدار جداول      وتعفى الدوائر المالية المخت   

  .تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها

  

كما تعتبر هالكة أوامـر التحـصيل الـصادرة عـن           

الإدارات والمؤسسات العامة التي لا تتجـاوز قيمتهـا         

 ليرة لبنانية، وتعفى الإدارات والمؤسسات      العشرة آلاف 

  .المختصة من إصدارها

  

  

  

  

  

  

  

حديد قيم التكاليف الهالكـة     إن اقتراح أن يشمل نص ت     

كافة الضرائب والرسوم التي تحققها مديريـة الماليـة         

العامة، هدفه اعتماد نفس المنهجية لجميع الـضرائب        

والرسوم، إذ لا يعقل أن تهلك تكاليف بعض الضرائب         

إذا كانت القيمة للضريبة والعلاوات وسائر الإضافات       

حـين أن   والغرامات لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة، في        

تكاليف البعض الآخر تهلك إذا كانت قيمة الضريبة أو         

الرسم لا تتجاوز عشرة آلاف ليرة بصرف النظر عن         

  .قيمة العلاوات وسائر الإضافات والغرامات
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني

  قوانين البرامج وتعديلاتهاقوانين البرامج وتعديلاتها

  . ضمناًالعشرون لغاية المادة السابعة عشرةمن المادة 

  

  ::قوانين برامج جديدةقوانين برامج جديدة

قانون برنامج لتوسـعة مكـب      قانون برنامج لتوسـعة مكـب      : : المادة الثامنة عشرة  المادة الثامنة عشرة  

  طرابلسطرابلس

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثمانية عشر مليـار         

لتغطية أكلاف  ) .ل. ل 18.000.000.000(ليرة لبنانية   

  .توسعة وتشغيل مكب طرابلس

يجاز للحكومة عقد كامل هـذا الاعتمـاد والمباشـرة          

  .بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

يحدد تنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً        

  :في الموازنة وفقاً لما يلي

  

  

  

  

  

  .أُفرد فصل خاص لقوانين البرامج

تعديلات في اعتمـادات الـدفع تبعـاً للحاجـة لهـذه            

  .الاعتمادات

  

  

 الإجماليـة   الهدف من هذه المادة تأمين اعتمادات العقد      

لتوسعة وتشغيل مكب طرابلس المكلف بتنفيذه مجلـس        

  .الإنماء والاعمار
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  ) الليراتبآلاف   (        - ب -الجزء الثاني 

  وزارة الداخلية والبلديات  :الباب السابع

  توسعة وتشغيل مكب طرابلس  105   :الفصل

  إدارة شؤون المناطق  116  :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاءات أخرى  9  :الفقرة

مساهمة لمجلس الإنمـاء     (إنشاءات أخرى   1  :النبذة

   )والاعمار لتوسعة وتشغيل مكب طرابلس    
2.000.000  

 
  )بمليارات الليرات(

  اعتمادات الدفع
اعتماد العقد 

  الإجمالي

2006  2007  2008  2009  2010  

2  4  4  4  4  
18  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

ج لإنـشاء أبنيـة     ج لإنـشاء أبنيـة      برنام  برنام قانونقانون: : المادة التاسعة عشرة  المادة التاسعة عشرة  

  وزارة الماليةوزارة المالية

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره سـبعة وعـشرون         

لإنـشاء  ) .ل. ل 27.000.000.000(مليار ليرة لبنانية    

  .أبنية لوزارة المالية

يجاز للحكومة عقد كامل هـذا الاعتمـاد والمباشـرة          

  .بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

رنامج اعتمادات الدفع التي يحدد تنسيب هذا الاعتماد وب  

  :تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي
  

  )بآلاف الليرات   (        - ب -الجزء الثاني 

  وزارة المالية  :الباب الثامن

  إنشاء أبنية وزارة المالية  101  :الفصل

  الإسكان والتنظيم المدني  242  :الوظيفة

  إنشاءات قيد التنفيذ  227  :البند

  إنشاء أبنية  2  :الفقرة

مـساهمة لمجلـس الإنمـاء      (إنشاء أبنية إدارية      1  :النبذة

ــة   ــوزارة المالي ــة ل ــشاء أبني ــار لإن    )الاعم
6.000.000  

  

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع
2006  2007  2008  

6  9  12  27  
  

الهدف من هذه المادة تأمين اعتمادات العقد الإجماليـة         

لمتابعة إنشاء أبنية إدارية لـزوم وزارة الماليـة فـي           

 الإنمـاء مختلف المحافظات المكلف بتنفيـذه مجلـس        

  .راوالاعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع     قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع     : : عشرونعشرونالمادة ال المادة ال 

  المقالعالمقالع
  

 يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ست مليـارات         -1

لإعــادة ) .ل. ل6.000.000.000(ليــرة لبنانيــة 

  .تأهيل مواقع المقالع

ويجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتمـاد والمباشـرة         

  .بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة

الدفع التي ذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات يحدد تنسيب ه  

  :تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي

  

  )بآلاف الليرات       (          - ب -الجزء الثاني 

ــادي   ــاب الحـ البـ

  :والعشرون
  وزارة البيئة

  تأهيل مواقع المقالع  102  :الفصل

  حماية البيئة  244  :الوظيفة

  يذإنشاءات قيد التنف  227  :البند

  إنشاءات أخرى  9  :الفقرة

  1.000.000           إنشاءات أخرى  1  :النبذة
 

  )بمليارات الليرات(

  اعتماد العقد الإجمالي  اعتمادات الدفع

2006  2007  2008  
1  2  3  

6  

  

من هذه المـادة، تتـولى       ) 1(  بهدف تنفيذ الفقرة     -2

حيث أن البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والنهوض،       

العناية بالبيئة تتطلـب رفـع الوصـايات        "قد رأى أن    

وتفكيك شبكات المصالح التي لـم تعبـأ بالبيئـة ولا           

مـسؤولية الـوزارات    " وأكد على    ..."بمصالح الوطن   

المعنية وفي طليعتها وزارة البيئة في العمل من أجـل          

وضع حد للتدهور البيئي والذي يدفع لبنان واللبنانيون        

  ،..."كلفته الغالية 

وحيث أن الكلفـة الـسنوية للتـدهور البيئـي بلغـت        

ثمانماية وسـبعة   (ليرة لبنانية   / 847.500.000.000/

، وقـد   )مسماية مليون ليرة لبنانيـة    وأربعين ملياراً وخ  

شكلت الكلفة السنوية للتدهور الناتج عن المقـالع مـا          

خمـسة  (ليرة لبنانية   / 25.000.000.000/يقارب ال   

، وذلك استناداً إلى دراسة     )وعشرين مليار ليرة لبنانية   

  ،"2004 حزيران –كلفة التدهور البيئي في لبنان "

ها بأن مشاكل المقالع    وحيث أن وزارة البيئة، إدراكاً من     

تعتبر من أهم أشكال التدهور للبيئة، قد استقطبت هبـة          

إعادة تأهيل مواقع "من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع 

ثلاثمايـة   (يـورو / 316.167/بقيمة  " المقالع في لبنان  

، الـذي   )وستة عشر ألفاً ومئة وسبعة وسـتين يـورو        

  اد سبل يهدف بشكل عام إلى مساعدة الوزارة على إيج       

  

  لرفع العوائق التشريعية والمؤسساتية والتقنية والمادية     
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 من  22وزارة البيئة، حصرياً، تطبيق أحكام المادة       

 9/9/1983 تـاريخ    69رسوم الاشتراعي رقم    الم

على المناطق التي تتضمن    ) قانون التنظيم المدني  (

مقالع مهجورة أو متوقفة عـن العمـل أو عاملـة           

بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى أحكـام المـادة         

ــم  ــوم رق ــن المرس ــة م ــاريخ 8803الرابع  ت

  ).تنظيم المقالع والكسارات (4/10/2002
  

ــام الم-3 ــق أحك ــم  تطب ــوم رق ــاريخ 8803رس  ت

، حـصرياً،   )تنظيم المقالع والكسارات   (4/10/2002

في كل ما يرتبط بتنظيم المقالع والكسارات، ويحصر        

أو الرخص المرتبطة   /إعطاء جميع المهل الإدارية و    

بتنظيم المقالع والكسارات بوزارة البيئـة، لاسـيما        

وعلى سبيل المثال وليس الحصر فـي مـا يعـود           

راضي، الاسـتثمار التـأهيلي، نقـل       لاستصلاح الأ 

الستوك، انجراف الأراضي، تشغيل كسارة بحـص،       

  .مقلع وكسارة ومحفار رمل
 

  

  

  

  

  

  

المرسوم (التي تمنع إعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان 

14685/2005(،  

وحيث أن وزارة البيئة، وبهدف الـشروع، وبأسـرع         

وقت ممكن، بتطبيق الخطة التي سـيعدّها المـشروع         

  المذكور،

لإعادة تأهيل مواقع   لذلك اقترحت إدراج قانون برنامج      

، 2006المقالع في مشروع قانون الموازنة العامة لعام        

وتخصيص اعتماد بهذا الخصوص في موازنـة وزارة       

البيئة، مشدّدة، من أجل ضمان أفضل النتائج من هـذه          

المبادرة، على ضرورة حصر صـلاحية إدارة خطـة         

  .إعادة تأهيل مواقع المقالع بها
  

  لــذلك،    
  

  .ذه المادةتم إعداد نص ه
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الفصل الثالثالفصل الثالث  

 ومعالجة  ومعالجة والإعفاءاتوالإعفاءات  التعديلات الضريبيةالتعديلات الضريبية

 الحاصلة  الحاصلة الإسرائيليةالإسرائيليةنتائج الاعتداءات نتائج الاعتداءات 

  20062006//77//1212خلال الفترة بين خلال الفترة بين 

  .. ضمناً ضمنا20062006ً//88//1414وو

  

 لغايـة المـادة      لغايـة المـادة     الواحدة والعشرون الواحدة والعشرون من المادة   من المادة   

  .. ضمناً ضمناًالتاسعة والستونالتاسعة والستون
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الضريبة على القيمة المضافةالضريبة على القيمة المضافة

ضريبة على القيمة المـضافة     ضريبة على القيمة المـضافة      من قانون ال    من قانون ال   1616المادة  المادة  

  ))20012001//1212//1414 تاريخ  تاريخ 379379القانون رقم القانون رقم ((

  

  :الأنشطة المعفاة من الضريبة

1-..................................   

2-..................................   

3-..................................   

  . الخدمات المصرفية والمالية-4

  

  

إضافة نص إلـى الفقـرة      إضافة نص إلـى الفقـرة      : : ونونالواحدة والعشر الواحدة والعشر المادة  المادة  

 من قانون الضريبة علـى       من قانون الضريبة علـى      1616الرابعة من المادة    الرابعة من المادة    

 تـاريخ    تـاريخ   379379القـانون رقـم     القـانون رقـم     ((القيمة المـضافة    القيمة المـضافة    

1414//1212//20012001((  

 مـن قـانون      مـن قـانون     1616يضاف إلى الفقرة الرابعة من المادة       يضاف إلى الفقرة الرابعة من المادة       

 تاريخ   تاريخ  379379القانون رقم   القانون رقم   ((الضريبة على القيمة المضافة     الضريبة على القيمة المضافة     

  ::النص التاليالنص التالي) ) 20012001//1212//1414

  

، بما فيهـا عمليـات      فية والمالية الخدمات المصر  -4"

  ".الصيرفة الإسلامية وعقودها وأدواتها

  

  

  

  

أعفت الفقرة الرابعة من المادة السادسة عـشرة مـن          

 379القانون رقم   (قانون الضريبة على القيمة المضافة      

الخدمات المـصرفية   ) 14/12/2001الصادر بتاريخ   

  والمالية من الضريبة على القيمة المضافة،

ن المصارف الإسـلامية تلجـأ فـي عملياتهـا          وبما أ 

المصرفية إلى عمليات تبدو تجارية في ظاهرها، وإنما        

  هي في الحقيقة والواقع عمليات مصرفية بحتة،

  

  بنــاءً عليــه،

 ومنعاً لأي التباس في تفسير هذا النص، تـم إضـافة           

 مـن قـانون     16نص إلى الفقرة الرابعة من المـادة        

  لمضافةالضريبة على القيمة ا
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الإعفاء عند الاستيرادالإعفاء عند الاستيراد: : 1818المادة المادة 

................................  

................................  

  

  

  

  

اســتيراد الأمتعــة الشخــصية والأدوات :  3الفقــرة 

العينات التي لا قيمة تجارية لها كمـا هـي          المنزلية و 

  .محددة في التشريع الجمركي

  

 من المـادة     من المـادة    33تعديل الفقرة   تعديل الفقرة     ::الثانية والعشرون الثانية والعشرون المادة  المادة  

  20012001//1212//1414 تاريخ    تاريخ   379379 من القانون رقم      من القانون رقم     1818

  المتعلق بالضريبة على القيمة المضافةالمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

 379 من القـانون رقـم       18 من المادة    3تعدل الفقرة   

المتعلق بالضريبة على القيمـة      14/12/2001تاريخ  

  :المضافة بحيث يصبح على الشكل التالي

  

اسـتيراد الأمتعـة الشخـصية والأدوات        : 3الفقرة  

المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها كمـا هـي           

محددة في التشريع الجمركـي، وكـذلك الإرسـاليات         

من ) أ  ( الشخصية المعفاة من الرسوم بمقتضى الفقرة       

  . من قانون الجمارك317 المادة

  

  

  
  

  

  

تعتمد غالبية دول العـالم أنظمـة إعفـاءات تتعلـق           

بالضرائب والرسوم على استيراد الأمتعة الشخـصية       

والأدوات المنزلية غير المعدة لغايات تجارية، والعينات 

التي لا قيمة تجارية لها، وذلك بهدف تـشجيع حركـة           

   التجارة والصناعة وتسهيل أمور المواطنين،

ولما كانت الإرساليات الشخصية معفـاة أيـضاً مـن          

 317من المادة   ) أ  ( الرسوم الجمركية بمقتضى الفقرة     

  من قانون الجمارك،

وبغية إزالة التعارض بين ما ورد في قانون الـضريبة      

على القيمة المضافة وما هو وارد في قانون الجمارك         

 لجهة شمول الإعفاء للإرساليات الشخصية من الرسوم      

الجمركية في حين أنها لم ترد في قانون الضريبة على          

  القيمة المضافة،

  

  لذلــك،

  .تم تعديل هذه الفقرة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 تـاريخ    تـاريخ   1111   من القـانون رقـم      من القـانون رقـم     33 من المادة     من المادة    99البند  البند  

ــه 19641964//22//1919 ــه  وتعديلات ــصندوق (( وتعديلات ــانون ال ــصندوق ق ــانون ال ق

  ))التقاعدي للمهندسينالتقاعدي للمهندسين

  

  

  

  
  

 عشرين في المائة من ضريبة الـدخل الـسنوية    20%

التي يدفعها فعلاً المهندس المـشترك فـي صـندوق          

  .التقاعد

  

  

  

  

  33 من المـادة      من المـادة     99تعديل البند   تعديل البند     :: والعشرون  والعشرون الثالثةالثالثةالمادة  المادة  

عديلاته عديلاته  وت  وت 19641964//22//1919 تاريخ    تاريخ   1111من القانون رقم    من القانون رقم    

  ))قانون الصندوق التقاعدي للمهندسينقانون الصندوق التقاعدي للمهندسين((

 تـاريخ    تـاريخ   1111 من القانون رقم      من القانون رقم     33 من المادة     من المادة    99يعدل البند   يعدل البند   

قانون الـصندوق التقاعـدي     قانون الـصندوق التقاعـدي     (( وتعديلاته    وتعديلاته   19641964//22//1919

  ::وفقا لما يليوفقا لما يلي) ) للمهندسينللمهندسين

  

مبلغ سنوي يسدده المهندس المشترك فـي صـندوق         "

 عشرين في المائة مـن ضـريبة        %20التقاعد يعادل   

  ".سنوية التي يدفعها إلى الخزينةالدخل ال

  

  

  

  

  

 

  

لما كان من غير المألوف أن يقع عبء تغذية الصناديق          

  الخاصة على عاتق خزينة الدولة، 

ولما كان من غير المألوف أيـضا أن تقتـسم المبـالغ         

المحصلة كضريبة على الـدخل مـا بـين الخزينـة           

  والصندوق،

ريخ  تـا  710ولما كان قرار مجلس شورى الدولة رقم        

 قد فسّر هذا البند على انه يترتب علـى          29/3/1974

الدولة عبء تسديد خمس قيمة ضريبة الـدخل التـي          

تستوفيها من المهندسين المشتركين في صندوق تقاعـد        

ولما كان اعتماد مثـل     . إلى ذلك الصندوق  , المهندسين

هذا التفسير من شأنه أن يدفع النقابات الأخـرى إلـى           

الصندوق التقاعـدي للمهندسـين     المطالبة بمساواتها ب  

وبالتالي إلى مطالبة الخزينة بالمـشاركة فـي تغذيـة          

  صناديقها بما يؤثر سلباً على موارد الخزينة،

  ,لــذلك

  .جاء هذا الاقتراح
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  ب الموجبةالأسبا  النص المقترح  النص الحالي

 من   من  88 البند    البند   إلىإلى فقرة    فقرة   إضافةإضافة  :: والعشرون  والعشرون الرابعةالرابعةالمادة  المادة    

 مــن المرســوم  مــن المرســوم 77القــسم الأول مــن المــادة القــسم الأول مــن المــادة 

قـانون  قـانون  (( وتعديلاتـه     وتعديلاتـه    5959//144144الاشتراعي رقـم    الاشتراعي رقـم    

  ).).ضريبة الدخلضريبة الدخل

 مـن    مـن   77 من القسم الأول من المادة        من القسم الأول من المادة       88 البند    البند   إلىإلىتضاف  تضاف  

قـانون  قـانون  (( وتعديلاته    وتعديلاته   5959//144144المرسوم الاشتراعي رقم    المرسوم الاشتراعي رقم    

  :: الفقرة التالية الفقرة التالية))ضريبة الدخلضريبة الدخل

  

 والرسوم  بويجاز بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائ    "

من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونـة        

لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هـذا         

، شـرط أن    12/7/2006القانون والملتزم بها قبـل        

يكون مشكوكاً بتحصيل تلك الديون بتاريخ إقفال السنة        

، وذلك حتى قبل تاريخ إعـلان إفـلاس         2006لمالية  ا

المدين وشرط أن لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة         

من مجموع أرصدة  الذمم المدينة الظاهرة فـي         % 15

  .2006ميزانية عام 

  

  

تعزيزاً للمواقع المالية للمؤسسات التجارية والـصناعية التـي         

تواجه مسائل عدم تحصيل ديونها لـدى الغيـر ناجمـة عـن             

 هؤلاء من جراء الاعتداءات الإسرائيلية      أصابتالأضرار التي   

  على لبنان،

  

وضع النص المقترح تفادياً لإدراج ذمم ضـمن أصـول تلـك            

المؤسسات تعتبر معدومة وحتى لا يقضي الأمر إلـى إظهـار           

  .الوضع المالي على غير حقيقته
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  ب الموجبةالأسبا  النص المقترح  النص الحالي

تضاف المبالغ المحصلة مـن هـذه المؤونـات إلـى           

الإيرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت  

 وفي جميع الأحوال يتوجـب إعـادة رصـيد          .خلالها

المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التـي تلـي          

  ".السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006  للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العامللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 إلى القسم    إلى القسم   1313إضافة البند   إضافة البند     :: والعشرون  والعشرون الخامسةالخامسةالمادة  المادة    

 من المرسوم الاشتراعي رقم      من المرسوم الاشتراعي رقم     77الأول من المادة    الأول من المادة    

قــانون قــانون ((وتعديلاتــه وتعديلاتــه 19591959//66//1212 تــاريخ  تــاريخ 144144

  ))ضريبة الدخلضريبة الدخل

 من المرسـوم     من المرسـوم    77 من المادة     من المادة    الأولالأول القسم    القسم   إلىإلىيضاف  يضاف   

 وتعديلاتـه    وتعديلاتـه   19591959//66//1212تاريخ  تاريخ    144144 رقم    رقم   الاشتراعيالاشتراعي

  :: التالي نصه التالي نصه1313البند البند ) ) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((

تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح الـسنة التـي          " 

دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات       

النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منهـا إدارات         

اتج أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الن       

عن حوادث الإرهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي       

 والاعتداءات الإسـرائيلية الحاصـلة      2006 و 2005

  ".2006خلال عام 

  

  

  

  

لما كانت الدولة اللبنانية قد أخذت على عاتقهـا تقـديم           

حوافز للمكلفين بـضريبة الـدخل لتقـديم تبرعـات          

ومساعدات وهبات، ضمن حدود معيَّنة، إلى مؤسسات       

و اجتماعية أو ثقافية أو رياضية معترف بهـا         خيرية أ 

 من    قـانون ضـريبة         7رسمياً وذلك بموجب المادة     

  الدخل،

ولما سبق أن اعتبرت التبرعات والمساعدات المدفوعة       

  و1966    و   1965  و 1964بكاملها في خلال سنوات     

 إلى نقابة الصحافة اللبنانية للمـساهمة       1968  و 1967

نفقات وأعباء قابلة للتنزيل من     في بناء دار الصحافة،     

  أرباح السنوات المذكورة،

ولما انبثقت عن الهيئات الاقتصادية في لبنـان، لجنـة          

لدعم المتضررين من التفجيرات الحاصلة في تـاريخ        

 وما تلاها، ضمت ممثلين عـن اتحـاد         14/2/2005

غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان  وجمعية        

لصناعيين اللبنانيين وجمعيـة    مصارف لبنان وجمعية ا   

تجار بيروت واتحاد النقابات السياحية وجمعية شركات       

الضمان في لبنان، وقد قررت اللجنة إنشاء صـندوق         

ــات  ــساهمات والتبرعــات والهب ــي الم ــد لتلق موحّ

  وتخصيصها لدعم المتضررين من حوادث التفجير،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ت ولما كانت هذه البادرة الخيّرة قد تركت أثراً طيباً ولق         

تنويهاً وصـدى حميـدين علـى الـصعيد الرسـمي           

  والاقتصادي وهيئات المجتمع المدني،

ولما كان من واجب الدولة أن تنوه بالمبادرات الخيِّرة         

  وأن تدعمها،

ولما كانت المبالغ المدفوعة من قِبل المكلفين بـضريبة         

الدخل إلى الصندوق الموحد الآنف الذكر، تعتبر بمثابة        

 صندوق عائد إلى الدولة اللبنانية أو       مبالغ مدفوعة إلى  

إلى صندوق الهيئة العليا للإغاثة وبمثابة مبالغ مدفوعة        

نيابة عنها تخفيفاً عن كاهل المؤسـسات المتـضررة         

  وتمهيداً لمساعدتها على معاودة مزاولة نشاطها،

  

  لــذلك،

 . تم إعداد نص هذه المادة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006ي النصوص القانونية لمشروع موازنة العام ي النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة فللتعديلات المقترحة ف
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 المـادة    المـادة   إلـى إلـى إضافة فقرة   إضافة فقرة     ::السادسة والعشرون السادسة والعشرون المادة  المادة    

 تـاريخ    تـاريخ   144144 من المرسوم الاشتراعي رقم       من المرسوم الاشتراعي رقم      1616

  ):):قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212

عي  من المرسوم الاشـترا    16 تضاف إلى نص المادة     

قـانون  ( وتعديلاتـه    12/6/1959 تـاريخ    144رقم  

  :الفقرة التالية) ضريبة الدخل

 إلا أنه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل         -1"

  :خلال

سنة إضـافية   : 2005 و 2004 و 2003 سنوات   -

أي لمدة أربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا         

  .من ثلاث سنوات

 :2006 سنة -

 سنوات تلـي    7فية أي    سنوات إضا  4 لمدة   -أ  

سنة وقوع العجز، للمؤسـسات والـشركات       

التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية      

 تموز  12على لبنان خلال الفترة الممتدة من       

  .2006 آب ضمناً من العام 14ولغاية 

 

نظراً للخسائر التي تكبدتها المؤسسات التجارية والصناعية من        

   على لبنان،الإسرائيليةجراء الاعتداءات 

 المؤسـسات المـذكورة     إعطاءوضع النص المقترح من أجل      

 لأربع سـنوات    2006الحق بتدوير العجز الحاصل خلال سنة       

 بالنسبة  إضافيتينإضافية بالنسبة للمؤسسات المتضررة وسنتين      

  .قي المكلفينلبا

  

  



  -20-

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 سـنوات تلـي     5 سنتان إضافيتان أي لمـدة       -ب

  .حصول العجز، وذلك لباقي المكلفين

صدة العجز المذكورة في هـذه      ولا يمكن نقل أر   

  .الفقرة إلى ما بعد السنوات المحددة أعلاه
  

 أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار الماديـة         -2

المباشرة والتي لحقت بالأصول الثابتـة الماديـة        

والناتجة عن حوادث الإرهـاب والتفجيـر التـي         

ــامي  ــلال ع ــصلت خ ــن 2006 و2005ح  ع

حاصـلة خـلال الفتـرة      الاعتداءات الإسرائيلية ال  

 آب ضـمنا مـن      14 تموز ولغاية    12الممتدة من   

، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من       2006العام  

الأرباح ويمكن بالتالي نقل تلـك الخـسائر إلـى          

  .السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه

تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية        

 قيود المكلـف وتـصاريحه أو فـي         كما هي مبينة في   

المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقاً لأحكام المادة       

الخاصة بإعادة تكوين المعلومات المحاسـبية بالنـسبة        

للمكلفين والخاضعين اللذين تضرروا من الاعتـداءات       

الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبـل          

  ."الدائرة المالية المختصة

  

  

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 تـاريخ   144 من المرسوم الاشتراعي رقم      25المادة  

  )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959

  

الـسنوي الخاضـع    تتولى لجان خاصة تقدير الـربح       

  :للضريبة وتؤلف في كل محافظة من
  

  رئيس دائرة ضريبة الدخل أو  •

 رئيس مالية المحافظة أو 

 مراقب ضرائب رئيسي             رئيساً

•   
•   
) دائرة ضريبة الـدخل   (موظف من وزارة المالية      •

أو من الوحدة أو الدائرة المالية المختـصة فـي          

 . ضواًع                المحافظة       
  

 مـن    مـن   2525تعـديل المـادة     تعـديل المـادة     : : السابعة والعشرون السابعة والعشرون المادة  المادة  

ــم   ــتراعي رق ــوم الاش ــم  المرس ــتراعي رق ــوم الاش ــاريخ 144144المرس ــاريخ  ت  ت

  ))قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل( (  وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212

  

  144144 من المرسوم الاشـتراعي رقـم         من المرسوم الاشـتراعي رقـم        2525تعدل المادة   تعدل المادة   

) ) قانون ضريبة الدخل  قانون ضريبة الدخل  ( (  وتعديلاته    وتعديلاته   19591959//66//1212تاريخ  تاريخ  

  : : وتقرأ كما يليوتقرأ كما يلي

  

الـربح الـسنوي الخاضـع      تتولى لجان خاصة تقدير     

  :للضريبة وتؤلف في كل محافظة من

 رئيس الدائرة الضريبية    أورئيس مالية المحافظة    " •

  ".المختصة أو من ينوب عن كل منهما رئيساً

•  

•    

موظف من الفئة الثالثة مـن الوحـدة الـضريبية           •

  ضواً                      عالمختصة 

  .والباقي دون تعديل

  

ر المكلفين التي تشكلت بالمرسـوم      استحداث دائرة كبا  

 10631 وتعدلت فيما بعد بالمرسوم رقم       10063رقم  

 والحـرص علـى تمثيـل وزارة        13/8/2003تاريخ  

  .المالية بموظفين من مستويات وظيفية مرتفعة

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  المقترحالنص   النص الحالي

  

  

  

  

 من المرسوم الاشـتراعي رقـم       28الفقرة الأولى من المادة     

  )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959 تاريخ 144

  

تتولى دوائر المالية فرض الضريبة المترتبـة علـى         

الأرباح الحقيقية أو المقطوعة الناتجة عن التصريح، أو 

  .أساسيةالمقدرة، بموجب جداول تكليف 

  

  

تعديل الفقرة الأولـى مـن      تعديل الفقرة الأولـى مـن        ::الثامنة والعشرون الثامنة والعشرون المادة  المادة  

  144144 من المرسوم الاشتراعي رقـم        من المرسوم الاشتراعي رقـم       2828المادة  المادة  

قانون ضـريبة   قانون ضـريبة   (( وتعديلاته    وتعديلاته   19591959//66//1212تاريخ  تاريخ  

  ))الدخلالدخل

 مـن المرسـوم      مـن المرسـوم     2828تعدل الفقرة الأولى مـن المـادة        تعدل الفقرة الأولى مـن المـادة        

 وتعديلاتـه    وتعديلاتـه   19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

  ::تصبح كما يليتصبح كما يليبحيث بحيث ) ) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((

يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الأرباح       يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الأرباح       

الحقيقية والمقطوعة وفقاً لأحكـام القـوانين المرعيـة         الحقيقية والمقطوعة وفقاً لأحكـام القـوانين المرعيـة         

الإجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلـة        الإجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلـة        

القانونية وذلك دون الحاجة إلى إصدار جداول تكليـف       القانونية وذلك دون الحاجة إلى إصدار جداول تكليـف       

  ..أساسية بهاأساسية بها

  

  

  

  

  

نونية  لإصدار جداول    نظراً لانتفاء الحاجة العملية والقا    

تكليف أساسية على سبيل التسوية بضرائب الدخل بعد        

أن أصبح المكلف يحتسب الضريبة بنفـسه ويـسددها         

للخزينة بالتلازم مع تقديم  التـصاريح العائـدة لهـذه           

الضرائب وأصبحت الضريبة المـسددة عنـد تقـديم         

التصريح هي بمثابة الـضريبة الأساسـية ولا لـزوم          

بها على سبيل التسوية وإبلاغ المكلـف       لإصدار جدول   

  به طالما أن هذه الضريبة مدفوعة بعلم المكلف،

وبناء على تصريح موقع من قبله وأن مـن واجبـات           

الإدارة الضريبية تدقيق تصاريح المكلفـين وإبلاغهـم        

بالتعديلات القانونية التي تراها مناسبة بنتيجة التـدقيق        

  لمتوجبة،مع الضرائب الإضافية والتكميلية ا

  

  لــذلك،

  

  .تم إعداد التعديل لهذه الفترة

  

  

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 تـاريخ   144  من المرسوم الاشتراعي رقم       30المادة  

) ة الــدخلقــانون ضــريب( وتعديلاتــه 12/6/1959

   منها8 و 7، 6الفقرات 
  

أما الأرباح أو الواردات التي تتخذ أساسـاً للتكليـف،          

فيجب أن لا تقل عن أعلى أرباح أو واردات حـصل           

عليها المكلف المخالف خلال إحدى السنوات الـثلاث        

  .السابقة

وفي حالة وجود أسباب تحمل علـى الاعتقـاد بـأن           

ا من قبل الدوائر    الأرباح أو الواردات الواجب اعتماده    

المالية للتكليف المباشر تتجاوز الحد الأدنى المنوه بـه         

في الفقرة السابقة، تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها   

 من هذا الباب، تحديد فـرق الـواردات         25في المادة   

  .الواجب إضافتها إلى الحد المذكور

  

ويحق للمكلف أن يعترض على التكليف المباشر ضمن        

    88 و  و 77،  ،  66إلغاء نص الفقرات    إلغاء نص الفقرات      ::التاسعة والعشرون التاسعة والعشرون المادة  المادة  

  144144  من المرسوم الاشتراعي رقـم          من المرسوم الاشتراعي رقـم        3030من المادة   من المادة   

قـانون ضـريبة    قـانون ضـريبة    (( وتعديلاتـه     وتعديلاتـه    19591959//66//1212تاريخ  تاريخ  

  والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتينوالاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين) ) الدخلالدخل

  مـن      مـن    3030 من المـادة        من المـادة       88 و    و   77،  ،  66يلغى نص الفقرات    يلغى نص الفقرات    

  19591959//66//1212 تـاريخ    تـاريخ   144144المرسوم الاشتراعي رقـم     المرسوم الاشتراعي رقـم     

ويـستعاض عنهـا   ويـستعاض عنهـا   ) ) قانون ضريبة الـدخل   قانون ضريبة الـدخل   ((وتعديلاته  وتعديلاته  

  ::بفقرتين جديدتينبفقرتين جديدتين

لتكليـف  أما الأرباح أو الواردات التي تتخذ أساسـاً ل        "

المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنـة         

تقدير الربح السنوي الخاضع للـضريبة المنـصوص        

 من هذا البـاب، ولا يعتـد بـأي          25عليها في المادة    

  .خسارة مصرح بها

  

  

  

  

  

يحق للمكلف أن يعترض على التكليف المباشر ضـمن    

إن إلزامية اعتماد أعلى أرباح حصل عليهـا المكلـف          

المخالف خلال إحدى السنوات الثلاث السابقة كحد أدنى 

للأرباح المقدرة في حالة التكليف المباشر، أوقع الإدارة       

الضريبية في مغالطات كبيرة ومتعددة وألزمها بفرض       

 الـضرر   ضرائب ليست في محلها القانوني، كما الحق      

بالعدد الكبير من المكلفين الـذين تعرضـوا للتكليـف          

المباشر خاصة أولئك المتوقفين عـن العمـل والـذين      

أصبحت أعمالهم قيد التصفية، فعندما يتم تقدير أرباحهم 

عن السنوات اللاحقة على أساس أعلى أرباح محققـة         

من قبلهم خلال السنوات الثلاث السابقة، يكون القانون        

يهم أرباح عن السنوات اللاحقة التي هـي        قد فرض عل  

قيد التدقيق والمراجعة والتي قد تكون بحالـة عجـز          

وركود على أساس الأرباح المحققة خلال سنوات سابقة 

مما يجعل الأرباح المقدرة هذه عرضـة للاعتـراض         

والطعن ويرهق المكلف والإدارة الـضريبية ولجـان        

  .الاعتراضات

  لــذلك،

ديل بحيث تصبح الأرباح المعتمـدة      تم اقتراح هذا التع   

أساساً للتكليف المباشر من ضمن الصلاحيات المنوطة       

  .بلجنة الربح المقدر
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

انونية المعينة سواء كان هذا التكليـف مبنيـاً         المهل الق 

على أساس الحد الأدنى المبين في الفقرة الـسابقة، أو          

على تحديد لجنة التقدير، شرط أن يضمن اعتراضـه         

  .الأسباب

  

  

  

  

  

المهل القانونية المعينة شرط أن يـضمن اعتراضـه         

  ."لأسبابا
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  4545 ثالثاً من المـادة       ثالثاً من المـادة      تضاف إلى البند  تضاف إلى البند    ::الثلاثونالثلاثونالمادة  المادة    

 تـاريخ   تـاريخ  144144 رقـم    رقـم   الاشـتراعي الاشـتراعي من المرسـوم    من المرسـوم    

) ) قانون ضريبة الـدخل   قانون ضريبة الـدخل   (( وتعديلاته    وتعديلاته   19591959//66//1212

  ::الفقرة التالي نصهاالفقرة التالي نصها

  

واحـد  % (1.5يخضع لضريبة مخفـضة بمعـدل       " 

ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن      )  ونصف بالمئة 

الأصول الثابتة المعنوية والمادية والماليـة العائـدة        

ت فردية أو شركات أشـخاص أو شـركات         لمؤسسا

  :توصية بالأسهم وفقاً للشروط التالية

 أن يكون الربح محققاً في إطـار تحويـل تلـك            -

المؤسسات أو الشركات إلـى شـركات مـساهمة         

  لبنانية، 

 أن يتم التحويل وفقاً للأصول المحددة في قـانون          -

التجارة لتخمين المقدمات العينيـة فـي شـركات         

ال تم تحويل أي أصل من الأصول       الأموال في ح  

  المذكورة بقيمة تفوق القيمة الدفترية الصافية، 

 أن تحتفظ الشركة المساهمة بالمقـدمات العينيـة         -

  .المعاد تخمينها لمدة سنتين من تاريخ التحويل

 يسهل ويحفز عمليات تحويل الـشركات       أنأن هذا النص    من ش 

المحدودة المسؤولية وشركات الأشخاص وشـركات التوصـية        

 شـركات مـساهمة تـستطيع      إلىبالأسهم والمؤسسات الفردية    

 للتداول في البورصة المالية، الأمر الذي يحفـز         أسهمهاطرح  

رؤوس الأموال ولاسيما المتوسطة منها على الاسـتثمار فـي          

 عملية التنميـة الاقتـصادية      إطلاقان وبالتالي يساعد على     لبن

المنشودة، لاسيما أن المشترع اللبناني قد هـدف مـن إعفـاء            

 ومالية واقتصادية   إنمائيةالتفرغ عن الأسهم إلى تحقيق غايات       

عن طريق تحفيز التمويل وتشجيع التوسع لتمكين الشركات من         

 وزيـادة قـدرتها     جهاإنتاالبقاء ومساعدتها على تحسين وتقوية      

على المنافسة في الأسواق المحلية والأجنبيـة، وتـشغيل اليـد           

العاملة وخلق فرص جديدة يحتاج المجتمع إليها، مما يؤدي إلى          

تحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري وبالتـالي النمـو         

 إعادة تقييم الموجودات تمكـن      أنكما  . الاقتصادي والاجتماعي 

ر أوضاعها المالية على حقيقتهـا، بحيـث        المؤسسات من إظها  

تصبح القيم الدفترية للموجودات مطابقة مع قيمتهـا الفعليـة،          

ويصبح بإمكانها تكوين احتياطي مالي جديد لاستبدال الأصول        

 باسـتهلاك   الإجـازة المستعملة المؤسسة وذلك عـن طريـق        

الأصول المعاد تقييمها على أساس القيمـة الجديـدة الظـاهرة           

  . التقييمإعادةبنتيجة 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 أي بند من البنود أعـلاه يـتم         أحكامفي حال مخالفة    

ريخ التكليف بالضرائب التي كانت متوجبة قانوناً بتـا       

شهرياً اعتباراً مـن تـاريخ      % 3التحويل مع غرامة    

  . يحسب كسر الشهر شهراً كاملاًأنالتحويل على 

أما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلها       

إلى شركات مساهمة لبنانية للأحكام ذاتها المبينة أعلاه، 

وذلك في حال تمت إعادة تقييم أصولها الثابتة كمقدمات 

ا في حال تـم تحويـل الـشركة المحـدودة           أم. عينية

المسؤولية إلى شركة مساهمة لبنانيـة مـع الاحتفـاظ          

بالقيمة الاسمية الدفترية للحصص فلا تخـضع هـذه         

  .الشركة عند تحويلها لأية ضريبة

من أجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبـق أحكـام          

  .الفقرة الثانية من البند أولاً من هذه المادة

  

  

  

  

  

  

  

كما أن النص هـو مـن الحـوافز التـي تـشجع الـشركات               

 الأربـاح والمؤسسات على تقوية وضعها المـالي باسـتعمال         

مقدمات ( تقييم الموجودات لزيادة رأس المال       إعادةالناتجة عن   

  ).عينية
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20020066للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 من المرسوم الاشتراعي    60الفقرة الأولى من المادة     

قـانون  ( وتعديلاتـه    12/6/1959 تـاريخ    144رقم  

  :)ضريبة الدخل

  

تفرض الضريبة الأساسية باسم كل مكلف استناداً إلـى   

التصاريح المقدمة وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هـذا         

  .الباب

  

من المرسوم الاشـتراعي     61لفقرة الثانية من المادة     ا

قـانون  ( وتعديلاتـه    12/6/1959 تـاريخ    144رقم  

  :)ضريبة الدخل

ويجب الإعلان فـي الجريـدة الرسـمية والإذاعـة          

والصحف عن وضع جداول التكليف الأساسـية فـي         

  .التحصيل

  

  

 والمـادة    والمـادة   6060تعديل المـادة    تعديل المـادة      :: والثلاثون  والثلاثون الواحدةالواحدةالمادة  المادة  

 تـاريخ    تـاريخ   144144وم الاشتراعي رقم    وم الاشتراعي رقم     من المرس   من المرس  6161

  ))قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212

  

 مـن المرسـوم      مـن المرسـوم     6060تلغى الفقرة الأولى مـن المـادة        تلغى الفقرة الأولى مـن المـادة        

 وتعديلاتـه    وتعديلاتـه   19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

  ::، ويستعاض عنها بالنص التالي، ويستعاض عنها بالنص التالي))قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((

يحتسب المكلفـون، مهمـا كانـت طريقـة تكلـيفهم           

لك المؤسسات المستثناة من الـضريبة      بالضريبة، وكذ 

على الأرباح، والمستخدم أو العامل والأجيـر الـذي         

يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسـسات أو           

محلات عدة، الضريبة على الرواتب والأجور المترتبة       

 ـ       للخزينـة   اوفقاً للقوانين المرعية الإجـراء ويؤدونه

من هـذا   ويصرحون عنها وفقا لأحكام الفصل الثالث       

الباب، وذلك دونما حاجة إلى إصدار جداول تكليـف         

  .أساسية بها

، مـن المرسـوم     ، مـن المرسـوم     6161تلغى الفقرة الثانية مـن المـادة        تلغى الفقرة الثانية مـن المـادة        

  .. وتعديلاته وتعديلاته19591959//66//1212 تاريخ  تاريخ 144144الاشتراعي رقم الاشتراعي رقم 

  

نظراً لانتفاء الحاجة العملية والقانونية  لإصدار جداول        

تكليف أساسية على سبيل التسوية بضرائب الدخل بعد        

أن أصبح المكلف يحتسب الضريبة بنفـسه ويـسددها         

للخزينة بالتلازم مع تقديم  التـصاريح العائـدة لهـذه           

الضرائب وأصبحت الضريبة المـسددة عنـد تقـديم         

التصريح هي بمثابة الـضريبة الأساسـية ولا لـزوم          

لإصدار جدول بها على سبيل التسوية وإبلاغ المكلـف         

علم المكلف وبنـاء    به طالما أن هذه الضريبة مدفوعة ب      

على تصريح موقع من قبله وان من واجبـات الإدارة          

الضريبية تدقيق تصاريح المكلفين وإبلاغهم بالتعديلات      

القانونية التي تراها مناسبة بنتيجة التدقيق مع الضرائب        

  الإضافية والتكميلية المتوجبة،

  

  لــذلك،

  

  .تم إعداد نص هذا التعديل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006ت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام ت المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلاللتعديلا
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

 63الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المـادة        

ــم   ــتراعي رق ــوم الاش ــن المرس ــاريخ 144م  ت

  )قانون ضريبة الدخل(  وتعديلاته12/6/1959

  

 مـن الرواتـب     على رب العمل أن يقتطع الـضريبة      

والأجور التي يدفعها إلى الأجير وأن يـؤدي المبـالغ          

المقتطعة إلى الخزينة كل ثلاثة أشهر فـي موعـد لا           

يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة         

  .أشهر المعنية

  

  

  

  

تعـديل الفقـرات الأولـى      تعـديل الفقـرات الأولـى        ::لثلاثـون لثلاثـون  وا  وا الثانيةالثانيةالمادة  المادة  

 مـن    مـن   6363والخامسة والـسادسة مـن المـادة        والخامسة والـسادسة مـن المـادة        

ــم   ــتراعي رق ــوم الاش ــم  المرس ــتراعي رق ــوم الاش ــاريخ 144144المرس ــاريخ  ت  ت

) ) قانون ضريبة الـدخل   قانون ضريبة الـدخل   (( وتعديلاته    وتعديلاته   19591959//66//1212

  وإضافة فقرة جديدةوإضافة فقرة جديدة

 من المرسـوم     من المرسـوم    6363يعدل نص الفقرة الأولى من المادة       يعدل نص الفقرة الأولى من المادة       

 وتعديلاتـه    وتعديلاتـه   19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

، المعدلة بموجب القانون رقـم      ، المعدلة بموجب القانون رقـم      ))ة الدخل ة الدخل قانون ضريب قانون ضريب ((

قانون الموازنة العامة لعام    قانون الموازنة العامة لعام     ( (20042004//44//2323 تاريخ    تاريخ   583583

  ::بالنص التاليبالنص التالي) ) 20042004

على رب العمل أن يقتطع الـضريبة مـن الرواتـب           

والأجور التي يدفعها إلى الأجير وأن يـؤدي المبـالغ          

المقتطعة إلى الخزينة كل ثلاثة أشهر فـي موعـد لا           

الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر      يتعدى العشرون من    

  المعنية، 

 63يعدل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة        

ــم   ــتراعي رق ــوم الاش ــن المرس ــاريخ 144م  ت

، )قـانون ضـريبة الـدخل     ( وتعديلاته   12/6/1959

 23/4/2004 تاريخ   583المعدلة بموجب القانون رقم     

  :ليبالنص التا) 2004قانون الموازنة العامة لعام (

 المعدلة من قانون ضريبة الدخل جميع       63تلزم المادة   

أصحاب العمل مهما كانت طريقة تكلـيفهم بـضريبة         

الدخل، وكذلك المستخدمين الملزمين شخـصياً بتأديـة        

الضريبة، أن يؤدوا المبالغ المقتطعة إلى الخزينة كـل         

ثلاثة أشهر ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من الـشهر          

رواتب والأجـور   الذي يليه وبتنظيم البيان الدوري بال     

لكل فصل سواء توجبت الضريبة أو لم تتوجب وتقديمه         

إلى الوحدة المالية المختصة خلال المهلة المـذكورة،        

وذلك تحت طائلة فرض غرامـة التحقـق وغرامـة          

  التأخير في الدفع،

وتفادياً لترتب أعباء ضريبية على أرباب العمل الـذين         

 لديهم،    مما      تفوق التنزيلات القانونية رواتب العاملين    

  لا يوجب أية ضريبة، 

وتسهيلاً لأرباب العمل لجهة تمديد مهلة تأدية الضريبة        

  وتقديم البيان الدوري المطلوب،

  

  لــذلك،

  .تم إعداد نص هذا التعديل
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

يلزم جميع أصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم        

لرواتـب  بضريبة الدخل، تنظـيم البيـان الـدوري با        

والأجور لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة        

المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة         

عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع إشعار الدفع         

المسبق في حال توجب الضريبة أو الغرامة إلى الوحدة 

المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من        

  .ت الفصليةالدفعا

تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قـدره         

خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة علـى        %) 5(

أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانيـة وأن لا           

ليرة لبنانية عن كـل     ) 200.000(تقل عن مائتي ألف     

  .فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له

  

يلزم جميع أصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكلـيفهم         

بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والأجـور     

لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن         

  .المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية

  
  

  

تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قـدرها         

 بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن        خمسة%) 5(

ليرة لبنانية  ) 2.000.000(لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا      

ليرة لبنانية عن   ) 200.000(وأن لا تقل عن مائتي ألف       

كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الـدوري          

  .العائد له

 مـن المرسـوم     63يضاف إلى آخر نـص المـادة        

 وتعديلاتـه   12/6/1959 تاريخ   144الاشتراعي رقم   

، المعدلة بموجب القانون رقـم      )قانون ضريبة الدخل  (

قانون الموازنة العامة لعام     (23/4/2004 تاريخ   583

  :، الفقرة التالي نصها)2004

يمكن للإدارة تمديد المهلة المذكورة أعلاه عشرة أيـام         

  .إذا وجدت أسباباً جوهرية تستوجب التمديد

  

  

  



  -30-

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  حالنص المقتر  النص الحالي

 مـن    مـن   7676تعـديل المـادة     تعـديل المـادة       :: والثلاثـون   والثلاثـون  الثالثـة الثالثـة المادة  المادة    

ــم  ــتراعي رق ــوم الاش ــم المرس ــتراعي رق ــوم الاش ــاريخ 144144المرس ــاريخ  ت  ت

  ))قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل(( وتعديلاته  وتعديلاته 19591959//66//1212

  

  144144 من المرسوم الاشـتراعي رقـم         من المرسوم الاشـتراعي رقـم        7676تعدل المادة   تعدل المادة   

) ) قانون ضريبة الدخل  قانون ضريبة الدخل  (( وتعديلاته    وتعديلاته   19591959//66//1212تاريخ  تاريخ  

  ::بحيث تصبح على الشكل التاليبحيث تصبح على الشكل التالي

 الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الـذين لا يـؤدون         إن

الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقاً لأحكـام المـادة         

 الذين يؤدونها ناقصة، يعتبرون مـسؤولين       أوالسابقة،  

 غرامة إليهامباشرة عن المبالغ غير المدفوعة ، مضافاً 

تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن كل شهر تأخير ويعتبـر          

%) 100( لا تتجاوز    أنهراً كاملاً، على    كسر الشهر ش  

  .مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة

  

  

  

  

  

يقتصر التعديل المقترح على النص السابق على رفـع         

وتحديد سقف أقصى   % 3إلى  % 1غرامة التأخير من    

من قيمة المبالغ غير المدفوعة، في حين       % 100قدره  

ر الغرامـة   أن النص السابق لا يحدد أي سقف لمقـدا        

  .ويمكن أن تتجاوز هذه النسبة بكثير
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 تـاريخ   144 من المرسوم الاشتراعي رقم      87المادة  

  )قانون ضريبة الدخل( وتعديلاته 12/6/1959

  

لا يحق لأي كان أن يحصل على تـرقين         : 87المادة  

كلي أو جزئي لرهن أو تأمين مسجل ضمانة لدين ينتج          

فوائد، ما لم يثبت أولاً أن الضريبة المتوجبة على هذه          

  .الفوائد قد سددت

وفي حال تنفيذ الرهن أو التـأمين بواسـطة دوائـر           

الإجراء، تتولى هذه الدوائر اقتطـاع الـضريبة مـن          

  .غ المحصلة ودفعها إلى الخزينةالمبال

  

  

إضافة فقرة جديدة إلى آخر     إضافة فقرة جديدة إلى آخر       :: والثلاثون  والثلاثون الرابعةالرابعةالمادة  المادة  

 من المرسوم الاشـتراعي رقـم        من المرسوم الاشـتراعي رقـم       8787نص المادة   نص المادة   

قـانون  قـانون  (( وتعديلاتـه     وتعديلاتـه    19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144

  ))ضريبة الدخلضريبة الدخل

 مـن المرسـوم      مـن المرسـوم     8787يضاف إلى آخر نـص المـادة        يضاف إلى آخر نـص المـادة        

 وتعديلاتـه    وتعديلاتـه   19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

  ::الفقرة التالي نصهاالفقرة التالي نصها) ) ون ضريبة الدخلون ضريبة الدخلقانقان((

  

تستثنى من أحكام هذه المادة وخلافاً لأي نص آخـر،          

معاملات ترقين الرهن أو التأمين العائـدة للـسيارات         

والوحدات السكنية التي تملكهـا أصـحابها بموجـب         

قروض إسكانية، في حال كانت الفوائد الناتجة عنهـا         

 على أربـاح    لمصلحة الجهة الدائنة خاضعة للضريبة    

هذه الجهة،على أن تحدد دقائق تطبيـق هـذه الفقـرة           

  .بقرارات تصدر عن وزير المالية

  

  

  
  

  

لما كان نشاط البيع بالتقسيط قد تطور بـشكل كبيـر،           

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في عـدد معـاملات           

  الرهن والتأمين،

ولما كان معظم هذه المعـاملات تـدخل فـي نطـاق            

  ت الكبرى،المصارف والشركا

ولما كانت هذه الشركات تمسك حساباتها بشكل دقيـق         

  وبهدف التخفيف من أعباء المواطنين، 

  

  لــذلك،

  

  .تم إعداد نص هذا التعديل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 من المرسوم الاشـتراعي      من المرسوم الاشـتراعي     9494لبند الأخير من المادة     لبند الأخير من المادة     اا

قـانون  قـانون  (( وتعديلاتـه     وتعديلاتـه    19591959//66//1212 تـاريخ     تـاريخ    144144رقم  رقم  

  ))ضريبة الدخلضريبة الدخل

  

رئيس دائرة ضريبة الدخل أو من ينـوب عنـه    •

 مقرراً

  

تعديل البنـد الأخيـر مـن       تعديل البنـد الأخيـر مـن       : :  والثلاثون  والثلاثون الخامسةالخامسةالمادة  المادة  

  144144 من المرسوم الاشتراعي رقـم        من المرسوم الاشتراعي رقـم       9494المادة  المادة  

قانون ضـريبة   قانون ضـريبة   (( وتعديلاته    وتعديلاته   19591959//66//1212تاريخ  تاريخ  

  ))الدخلالدخل

 مـن المرسـوم     مـن المرسـوم    9494يعدل البند الأخيـر مـن المـادة         يعدل البند الأخيـر مـن المـادة         

  وتعديلاتـه      وتعديلاتـه    19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

  ::بالنص التاليبالنص التالي) ) قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((

  

رئيس مالية المحافظة أو رئيس الدائرة الـضريبية         •

 .المختصة مقرراً

  

  

  

  

  

  

  

شكلت بالمرسـوم   استحداث دائرة كبار المكلفين التي ت     

 10631 وتعدلت فيما بعد بالمرسوم رقم       10063رقم  

  .13/8/2003تاريخ 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إعادة تكـوين المعلومـات     إعادة تكـوين المعلومـات       ::السادسة والثلاثون السادسة والثلاثون المادة  المادة    

ية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الـذين      ية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الـذين      المحاسبالمحاسب

  تضرروا من الاعتداءات الإسرائيليةتضرروا من الاعتداءات الإسرائيلية

 

 يتوجب علـى المكلفـين بالـضرائب والرسـوم          -1

الملزمين قانونا بمـسك الـسجلات والمـستندات        

المحاسبية، الـذين فقـدت أو أتلفـت سـجلاتهم          

ومستنداتهم كلياً أو جزئياً من جـراء الاعتـداءات         

ى لبنان، أن يعيدوا بالوسائل     الإسرائيلية الأخيرة عل  

المتاحة لهم تكوين المعلومات المحاسبية عن أعمال       

 ولغاية صدور هذا القانون، وذلـك       2002سنوات  

بالاستناد إلى كشوفات المصارف والقيود المحاسبية 

المتوفرة لديهم من أرصـدة الزبـائن وأرصـدة         

الموردين وتقرير مفوض المراقبة، علـى أن يـتم         

ة أقصاها ستة أشـهر مـن تـاريخ         ذلك خلال مهل  

ويمكن لوزير المالية تمديـد     . صدور هذا القانون  

المهلة المذكورة ستة أشهر إضافية لمرة واحدة، إذا        

  .وجدت أسباب جوهرية تستوجب التمديد

  

  

نتج عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فقدان وإتلاف العديد         

  لمكلفين،من السجلات المحاسبية العائدة لعدد كبير من ا

لذلك تم اقتراح هذا النص لمعالجة هذا الوضع من خلال إلـزام         

المكلفين بان يعيدوا بالوسائل المتاحة لهم تكـوين المعلومـات          

 .المحاسبية العائدة لنشاطهم
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 في حال وجود أسباب أو معلومـات لـدى الإدارة     -2

تشير إلى أن المكلف قد حـصل خـلال أي مـن            

تاريخ صدور هذا القـانون      ولغاية   2002السنوات  

على أربـاح أو واردات تـؤدي إلـى التكليـف           

بالضريبة ولـم يـصرح عنهـا، تتـولى الإدارة          

الضريبية المختـصة تحديـد هـذه الأربـاح أو          

  .الواردات وفقاً للأصول القانونية المعتمدة

  

 يعفى المكلف من كافة الغرامات المتعلقـة بمـسك      -3

لمنصوص عليها السجلات والمستندات المحاسبية وا

قانوناً، شرط أن يكون تلف السجلات والمـستندات   

أو فقدانها ناتج عن الاعتداءات المذكورة، وتتوجب       

الغرامة إذا تمنع المكلف وكان باستطاعته ذلك عن        

إعادة تكوين المعلومات المحاسبية وفقاً لما ورد في        

الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا رفـض بنـاء           

 الضريبية المختصة، إبراز كشوفاته     لطلب الإدارة 

المصرفية في حال توفرها لدى المصارف التـي        

يتعامل معها، أو إذا ضمن سجلاته أو تـصريحه         

  .بيانات أو معلومات مغلوطة أو ناقصة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إجراءات تنظيمية فيما خص    إجراءات تنظيمية فيما خص      ::السابعة والثلاثون السابعة والثلاثون المادة  المادة    

  الشؤون الضريبيةالشؤون الضريبية

  

خلافاً لأي نص آخر ، يمكن لوزير المالية أن يعطـي           

الدوائر الضريبية المركزية بالنسبة للمكلفين التـابعين       

لهذه الدوائر الاضطلاع بكافة المهام المنوطة بـدوائر        

قيمة المضافة بما فيهـا مهـام       مديرية الضريبة على ال   

  .تحصيل هذه الضريبة

  

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزيـر          

  .المالية

  

  

  

  

  

  

  

تسهيلاً لبدء تطبيق دمج مديرية الضريبة على القيمـة         

المضافة في مديرية الواردات تم إعداد هذا النص الذي         

يسمح لبعض الدوائر الضريبية المركزيـة التـي تـم          

يب قدراتها البشرية بشكل مكثـف وتـم تزويـدها          تدر

بوسائل المكننة المختلفة بالإطلاع بمهام ضرائب الدخل        

  .إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 من قـانون ضريبة الأمـلاك      3البند الأول من المادة     

  17/9/1962 تاريخ المبنية

  
  

  يعتبر بحكم المالك كل مـن يتـصرف          -1-3المادة  

بعقار أميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد           

اشترى عقاراً بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على        

اً بموجـب   الصحيفة العينية أو يكون  قد استأجر عقار       

  .عقد إيجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية 

  

  

  

إلغاء نص البنـد الأول مـن       إلغاء نص البنـد الأول مـن         ::الثامنة والثلاثون الثامنة والثلاثون المادة  المادة  

 من قانون ضـريبة الأمـلاك المبنيـة          من قانون ضـريبة الأمـلاك المبنيـة         33المادة  المادة  

 وتعديلاته والاستعاضة عنه     وتعديلاته والاستعاضة عنه    19621962//99//1717تاريخ  تاريخ  

  بنص جديدبنص جديد

 من قانون ضـريبة      من قانون ضـريبة     33يلغى نص البند الأول من المادة       يلغى نص البند الأول من المادة       

ــاريخ الأمــلاك المبالأمــلاك المب ــة ت ــاريخ ني ــة ت ــه 19621962//99//1717ني ــه  وتعديلات  وتعديلات

  ::ويستعاض عنه بالنص التاليويستعاض عنه بالنص التالي

  

 يعتبر بحكم المالك لغايات تطبيـق هـذا         -1-3المادة  

القانون كل من يتصرف بعقار أميري أو يملـك حـق           

انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقـاراً بالتقـسيط           

بموجب وعد بالبيع مسجل على الـصحيفة العينيـة أو          

عقاراً بموجب عقد إيجـار مـساقاة       يكون  قد استأجر     

أو يكون قد اشترى عقاراً     مسجل على الصحيفة العينية     

أو قسماً من عقار مفرز بموجب عقد بيع أو اتفاقيـة           

  .مسجلين لدى الكاتب العدل

  

  

  الصادر عـن     1/2/1997 تاريخ   125إن التعميم رقم    

معالي وزير الماليـة والمتعلـق بتكليـف المـشتري          

لطلب يقدمه المالك، قد أوجـد الحـل        بالضريبة، بناء   

للعديد من مشاكل التكليف بالضريبة التي تكـون قـد          

ترتبت على بائع العقار قبل قيام المـشتري بتـسجيل          

  .العقار على اسمه في الصحيفة العينية

وبما أن مشتري العقار يتصرف في الواقع بهذا العقار         

تصرف المالك وقد يشغله لفترة طويلة من الزمن ممـا          

  .يستوجب  تكليفه بالضريبة واعتباره بحكم المالك

  لــذلك،

  .تم اقتراح التعديل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 من قـانون ضريبة الأملاك المبنيـة تـاريخ          من قـانون ضريبة الأملاك المبنيـة تـاريخ         77المادة  المادة  

   وتعديلاته وتعديلاته19621962//99//1717

  

تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصراً من عناصر        

الاستثمار الصناعي أو التجـاري ، أبنية المؤسـسات        

الصناعية أو التجارية التـي يـستعملها مالكوهـا أو          

مستثمروها عندما تكون هـذه المؤسـسات خاضـعة         

  .لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي

  

ليها أحكـام الفقـرة     ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق ع     

السابقة أن تنزل من أرباحها غير الصافية أي مبلغ لقاء 

  .القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها

 مـن    مـن   77إلغاء نص المـادة     إلغاء نص المـادة     : : التاسعة والثلاثون التاسعة والثلاثون المادة  المادة  

  19621962//99//1717قانون ضريبة الأملاك المبنيـة تـاريخ        قانون ضريبة الأملاك المبنيـة تـاريخ        

  وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديدوتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد

قانون ضريبة الأملاك المبنيـة     قانون ضريبة الأملاك المبنيـة      من    من   77يلغى نص المادة    يلغى نص المادة    

 وتعديلاته ويستعاض عنه بـالنص     وتعديلاته ويستعاض عنه بـالنص    19621962//99//1717تاريخ  تاريخ  

  ::التاليالتالي

تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصراً من عناصر        

الاستثمار الصناعي أو التجاري، أبنيـة المؤسـسات        

الصناعية أو التجارية التـي يـستعملها مالكوهـا أو          

مستثمروها عندما تكون هـذه المؤسـسات خاضـعة         

علـى أن   . ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقـي      ل

تكون محتويات هذه الأبنية مسجلة علـى الـصحيفة         

أو ان يكون عقد الإنـشاءات مـسجلاً        ,العينية للعقار 

  . احتياطياً بموجب عقد مدفوعة رسومه العقارية

  

  

  

 من قـانون ضريبة الأمـلاك المبنيـة        7نصت المادة   

  :على ما يلي

تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصراً من عناصر        "

أو التجـاري أبنيـة المؤسـسات       الاستثمار الصناعي   

الصناعية أو التجارية التـي يـستعملها مالكوهـا أو          

مستثمروها عندما تكون هـذه المؤسـسات خاضـعة         

  لضريبة الدخل على الربح الحقيقي،

ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها أحكـام الفقـرة          

السابقة أن تنزل من أرباحها غير الصافية أي مبلغ لقاء          

ومن الرجوع  ". رية للأبنية التي تستعملها     القيمة التأجي 

 يتبين منه أن    2/8/1972 تاريخ   1512إلى التعميم رقم    

أحد الشروط اللازمة للإخراج عن نطاق الضريبة هو        

في حـين   , قيد الإنشاءات على الصحيفة العينية للعقار     

 هـذا   1/9/2000 تـاريخ    1604ألغى التعميم رقـم     

  الشرط،

ت على الـصحيفة العينيـة      وحيث أن عدم قيد الإنشاءا    

  للعقار من شأنه حرمان الخزينة من رسوم التسجيل،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

ولا يجوز للمؤسسة التي تنطبق عليها أحكـام الفقـرة          

ر الصافية أي مبلغ لقاء السابقة أن تنزل من أرباحها غي  

  ".القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها

  

يسري هذا الإخراج فقط عن السنوات التي لم تـسقط          

  .بمرور الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من قانون إنشاء الـسجل      3 الفقرة   9وحيث أن المادة    

قيد الوضعية المـستحدثة    ( العقاري نصت على وجوب   

في الأماكن من جراء تشييد بنايات جديدة أو تحـوير          

فة على الصحي ...) البنايات الموجودة أو تعديل الحدود      

  العينية للعقار،

وحيث أنه من وجهة نظر التدقيق المحاسبي لعناصـر         

الميزانية ، فإن قيد البناء ضمن الأصول الثابتة يخضع         

لإثبات الملكية العقارية لهذا البنـاء والتـي لا تعتبـر           

( موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في الـسجل العقـاري           

ري  من قانون إنـشاء الـسجل العقـا        1 فقرة   9المادة  

لذلك , ) 15/3/1926 تاريخ   188الصادر بالقرار رقم    

علـى أن تكـون   ( اقترح الموافقة على إضافة جملـة    

محتويات هذه الأبنية مسجلة على الـصحيفة العينيـة         

أو مسجلة احتياطياً بموجـب عقـد مدفوعـة         , للعقار

 7في نهاية الفقرة الأولى من المادة       ) رسومه العقارية   

  ك المبنية،من قانون ضريبة الأملا

 من قانون المحاسبة    34من جهة ثانية ولما كانت المادة       

يمكن تدارك كل كتمان    : " العمومية قد نصت على أنه    

أو نقص في التكليف بالضرائب والرسـوم المباشـرة         

وغير المباشرة في آخر السنة الثالثة بعد الـسنة التـي           

  ،   ..."كان يجب أن يجري فيها التكليف 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

: "  من نفس القانون قد نصت على      42دة  وحيث أن الما  

إن الضرائب والرسوم على اختلافهـا، تـسقط عـن          

 كانون الأول من    31المكلفين بعامل مرور الزمن في      

  ، ..."السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف 

 من قانون المحاسبة العمومية   قد        115وبما أن المادة    

لزمن،  وتتلاشـى    تسقط حكماً بمرور ا   : " نصت على 

نهائياً لصالح الدولة ، الديون التي لـم تـصف أو لـم            

 كانون الأول من الـسنة      31تصرف أو لم تدفع لغاية      

الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الـدين ، إلا إذا            

كان هذا التأخير ناتجاً عن الإدارة أو التـداعي أمـام           

  القضاء، 

لأملاك المبنيـة   ولما كان الإخراج عن نطاق ضريبة ا      

غير محدد بمهلة زمنية تتفق والنـصوص المـذكورة         

  أعلاه، 

ولما كانت نية المشرع دائماً هي تحديد فتـرة زمنيـة           

  للأموال المتعلقة بالدولة سواء كانت دائنة أو مدينة،

  لــذلك،    

  .تم اقتراح التعديل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006شروع موازنة العام شروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لم
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 من قـانون ضريبة الأملاك المبنية تـاريخ        33المادة  

   وتعديلاته17/9/1962

  

  3333إلغاء نص الفقرة الأولى من المـادة        إلغاء نص الفقرة الأولى من المـادة          ::المادة الأربعون المادة الأربعون 

مــن قــانون ضــريبة الأمــلاك المبنيــة تــاريخ مــن قــانون ضــريبة الأمــلاك المبنيــة تــاريخ 

عنـه بـنص    عنـه بـنص     وتعديلاته والاستعاضة     وتعديلاته والاستعاضة    19621962//99//1717

  جديدجديد

 مـن قـانون      مـن قـانون     3333يلغى نص الفقرة الأولى من المـادة        يلغى نص الفقرة الأولى من المـادة        

 وتعديلاته   وتعديلاته  19621962//99//1717ضريبة الأملاك المبنية تاريخ     ضريبة الأملاك المبنية تاريخ     

  ::ويستعاض عنه بالنص التاليويستعاض عنه بالنص التالي

  

 على المرجع الذي يتولى تـسجيل الإيجـارات أن          -1

. يعطي صاحب العلاقة عقـد الإيجـار الأساسـي    

وعلى هذا المرجـع أن يـودع الـدائرة الماليـة           

المختصة صورة طبق الأصل عـن هـذا العقـد          

 وتأريخهـا     هـذه الـصورة     وملاحقه بعد ترقيم    

ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعـدى نهايـة          

. الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التـسجيل        

وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسـم الطـابع         

  ".المالي

  

طبـق  ) صـورة (بما أن النص الحالي يتضمن عبارة       

، الأمر الذي يوجـب توحيـد       )نسخة(صل وعبارة   الأ

  التعبير في النص الواحد واعتماد كلمة صورة،

وبما انه ظهر تباين في تفسير جملـة صـورة طبـق            

الأصل عن عقود الإيجار وملاحقهـا بعـد ترقيمهـا          

وتأريخها ومهرها بخاتمه، حيث أن المقصود هو ترقيم        

ة وتأريخ الصورة طبق الأصل وليس تصويرها مؤرخ      

  ومرقمة بعد التسجيل،

  لــذلك،

 من  33تم اقتراح تعديل نص الفقرة الأولى من المادة         

  :قانون ضريبة الملاك المبنية على الشكل التالي

على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجـارات أن         "– 1

. يعطي صاحب العلاقة عقد الإيجـار الأساسـي       

وعلى هذا المرجـع أن يـودع الـدائرة الماليـة           

 صورة طبق الأصل عـن هـذا العقـد      المختصة

وملاحقه بعد تـرقيم هـذه الـصورة وتأريخهـا          

ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعـدى نهايـة          

. الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل       

وتعفى هذه الصورة وملاحقها من رسم الطـابع        

  ".المالي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006ة لمشروع موازنة العام ة لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونيللتعديلات المقترحة في النصوص القانوني
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إضافة فقرة رابعة إلى نص     إضافة فقرة رابعة إلى نص     : :  والأربعون  والأربعون الواحدةالواحدةالمادة  المادة    

 من قانون ضريبة الأمـلاك المبنيـة         من قانون ضريبة الأمـلاك المبنيـة        3434المادة  المادة  

   وتعديلاته  وتعديلاته 19621962//99//1717تاريخ تاريخ 

 من قانون ضريبة الأملاك      من قانون ضريبة الأملاك     3434يضاف إلى نص المادة     يضاف إلى نص المادة     

  :: الفقرة الرابعة التالية الفقرة الرابعة التالية19621962//99//1717المبنية الصادر في المبنية الصادر في 

  

 إذا كان الإيجار معقـوداً بالعملـة اللبنانيـة قبـل            -

  .2006، وذلك ابتداء من إيرادات عام 23/7/1992

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بـالليرة   23/7/1992إن الإيجارات المعقـودة قبـل       

اللبنانية هي بمعظمها ذات قيم منخفضة، وإن إلزاميـة         

علماً أن إيراداتـه    تسجيلها سيرهق المكلف بغرامات،     

منها منخفضة للغاية، فـضلا عـن أن مراقبـة هـذا            

التسجيل من قبل الوحدات المالية المختـصة فـرض         

الغرامات التي قد تترتب هي عملية تستلزم جهداً كبيراً         

من الموظفين وهدراً للوقت دون الحـصول بالمقابـل         

  .على إنتاجية تذكر
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006 النصوص القانونية لمشروع موازنة العام  النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة فيللتعديلات المقترحة في
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 من قـانون ضريبة الأملاك المبنية تـاريخ        52المادة  

  : وتعديلاته17/9/1962
  

 ليرة من الإيـرادات الـصافية       ستة ملايين ينزل مبلغ   

الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يـشغلها شـخص         

فة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من         طبيعي بص 

  .هو بحكم المالك

يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى كـل         

بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما        

  .بلغ عدد دور السكن التي يشغلها

يشترط للاستفادة من التنزيل أن يقدم المستفيد تـصريحاً         

ية المختصة يؤكد فيه عدم الاستفادة      لكل من الدوائر المال   

  .من أكثر من تنزيلين على الأراضي اللبنانية 

يعاقب كل من يقدم تصريحاً كاذبـاً بغرامـة تـساوي           

ضعفي الضريبة التي يمكن أن يكون قد فوتهـا علـى           

  .الخزينة

 مـن    مـن   5252إلغاء نـص المـادة      إلغاء نـص المـادة        :: والأربعون  والأربعون الثانيةالثانيةالمادة  المادة  

  19621962//99//1717  قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ    قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ    

  وتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديدوتعديلاته والاستعاضة عنه بنص جديد
  

 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ        من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ       5252يلغى نص المادة    يلغى نص المادة    

  :: وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي19621962//99//1717
  

 ليرة من الإيـرادات الـصافية       ستة ملايين ينزل مبلغ   

الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يـشغلها شـخص         

أحد الشركاء في الملكية أو من      طبيعي بصفة مالك أو     

  .هو في حكم المالك

يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى كـل         

بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما         

شغلها وذلك عن الوحدتين    بلغ عدد دور السكن التي        

  .ذات القيم التأجيرية الأعلى

  

در عن وزير   تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يص      

  .المالية

  

 من قانون ضـريبة الأمـلاك       52جاء في نص المادة   

المبنية وتعديلاته انه يمكن تنزيل مبلغ ستة ملايين ليرة         

من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحـدة         

من وحدتين سكنيتين يشغلهما شخص طبيعـي بـصفة         

مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو مـن هـو بحكـم             

  ،المالك

وقد اشترطت هذه المادة للاستفادة من التنزيل أن يقدم         

المستفيد تصريحاً خطياً إلى الدائرة المالية المختـصة        

يؤكد فيه عدم  الاستفادة من أكثر من تنـزيلين علـى            

  الأراضي اللبنانية،

وبما أن إلزام المكلفين تقديم تصريح للاستفادة من التنزيـل          

  نين أو للإدارة،خلق صعوبات سواء بالنسبة للمواط

  لــذلك،

.       حذف الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادةتم اقتراح 

وذلـك  " شغلها"بكلمة  " يشغلها"كما أُقترح استبدال كلمة     

عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي          

في آخر الفقرة الثانية، حتى يمكن إفادة المالك من         , شغلها

  .الوحدتين ذات القيم التأجيرية الأعلى اء عنالإعف
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 من الجدول رقم واحـد الملحـق بالمرسـوم          4البند  

  )رسم الطابع المالي (67/67الاشتراعي 

  

إضافة نبذات جديدة إلى البند     إضافة نبذات جديدة إلى البند       :: والأربعون  والأربعون الثالثةالثالثةدة  دة  الماالما

 الملحـق بالمرسـوم      الملحـق بالمرسـوم     11 من الجدول رقم      من الجدول رقم     44رقم  رقم  

رسـم  رسـم   ( (19671967//88//55 تـاريخ     تـاريخ    6767الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

  ))الطابع الماليالطابع المالي

 الملحـق    الملحـق   11 مـن الجـدول رقـم         مـن الجـدول رقـم        44يضاف إلى البند    يضاف إلى البند    

رسم رسم  ( (19671967//88//55 تاريخ    تاريخ   6767بالمرسوم الاشتراعي رقم    بالمرسوم الاشتراعي رقم    

  ::ة التاليةة التاليةالنبذات الجديدالنبذات الجديد) ) الطابع الماليالطابع المالي

  

 رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من          -

  .ل.ل/ 2.500.000: الغير

 رسم طابع مالي عن رخصة استثمار المياه العامـة          -

  .ل.ل/ 500.000: /لأغراض زراعية فقط

 رسم رخصة اسـتثمار ميـاه جوفيـة أو متفجـرة            -

  .ل.ل/ 2.500.000: /لأغراض صناعية

 بتـاريخ صـدور المرسـوم       تسدد هذه الرسوم سنوياً   

  .القاضي بالترخيص خلال المهلة القانونية

  

لم يلحظ قانون رسم الطابع المالي بـصورة واضـحة          

قيمة الطابع المتوجبة على رخـص اسـتثمار الميـاه          

  .الجوفية والمتفجرة والجارية على سطح الأرض

  ومن أجل سد النقص التشريعي ومنعاً للالتباس، 

 من الجـدول    4لرسوم إلى البند    تم اقتراح إضافة هذه ا    

 الذي  67/67 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم      1رقم  

  .يعنى برخصة إشغال الأملاك العمومية
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 الملحـق بالمرسـوم     2ل رقـم     من الجـدو   76البند  

  )رسم الطابع المالي (67/67الاشتراعي 

  

  

  

  

 يخضع لرسم الطابع المالي المقطـوع معـاملات         -ب

الكفالات والضمانات المصرفية، باستثناء التأمينات     

العقارية التي تبقى خاضعة للرسم النـسبي، وفقـاً         

  :للتعرفة التالية

فلاء، أو كل    كل كفالة شخصية، أياً كان عدد الك       )1( 76

ضمانة عينية، باستثناء العقـارات، لمعاملـة تـسليف         

  .مصرفية

  إلـى إلـى  مكـرر     مكـرر    7676إضافة البند   إضافة البند     :: والأربعون  والأربعون الرابعةالرابعةالمادة  المادة  

 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم      الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم     22الجدول رقم   الجدول رقم   

  ))رسم الطابع الماليرسم الطابع المالي ( (6767//88//55 تاريخ  تاريخ 6767

 الملحـق    الملحـق   22 الجدول رقـم      الجدول رقـم     إلىإلى مكرر    مكرر   7676يضاف البند   يضاف البند   

رسـم الطـابع    رسـم الطـابع     ( (6767//6767ي رقـم    ي رقـم    بالمرسوم الاشتراع بالمرسوم الاشتراع 

  ))الماليالمالي

  

  :: مكرر مكرر7676البند البند 
  

تخضع عقود الإيجار التمويلي التي تجريها المؤسسات       "

المجاز لها قانوناً احتراف أعمال الإيجـار التمـويلي         

عن كـل   . ل. ل/ 10.000/لرسم طابع مالي مقطوع     

  ".سنة من سنوات تقسيط المبلغ

  

  

  

  

  

ف إلـى تـأجير   حيث أن عمليات الإيجار التمويلي تهد  

تجهيزات ومعدات وآليـات للحـرفيين والـصناعيين        

والزراعيين ترمي إلـى تطـوير أعمـالهم وبالتـالي          

  .المساهمة في النمو الاقتصادي

  

  لــذلك،

  

تم اقتراح مشروع هذا النص الرامي إلى إخضاع عقود         

الإيجار التمويلي التي تجريها المؤسسات التي تحترف       

 تـاريخ   60القـانون رقـم     هذا النشاط وفقاً لأحكـام      

 للرســم المقطــوع أســوة بــالقروض 27/12/1999

  .المصرفية
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 من المرسوم الاشتراعي    2 من الجدول رقم     107البند  

قـانون رسـم الطـابع       (5/8/1967 تـاريخ    67رقم  

  ):المالي

كل عقد أو اتفاق ينص على تقاضي مبلغ محتمـل أو           

يؤدي إلى تقاضي مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عـن          

)   عـن كـل نـسخة موقعـة       (إجراء العقد أو الاتفاق     

  .ل.  ل5000

  

 من   من  107107تعديل نص البند    تعديل نص البند      :: والأربعون  والأربعون الخامسةالخامسةالمادة  المادة  

   رسم الطابع المالي رسم الطابع المالي من قانون من قانون22الجدول رقم الجدول رقم 

 مـن قـانون      مـن قـانون     22 من الجدول رقم      من الجدول رقم     107107يعدل نص البند    يعدل نص البند    

  ::رسم الطابع المالي، وفقاً لما يليرسم الطابع المالي، وفقاً لما يلي

  

كل عقد أو اتفاق ينص على تقاضي مبلغ محتمـل أو           

يؤدي إلى تقاضي مبلغ محتمل غير قابل للتحديد عـن          

إجراء العقد أو الاتفاق ويلصق الطابع علـى إيـصال          

  .ل. ل5000) ةعن كل نسخة موقع(القبض 

  

ويترتب الرسم النسبي، بالإضافة إلى الرسم المقطـوع        

فور أن يعرف المبلغ النهائي ويكون الرسم على عاتق         

  .قابض المال ويؤدى خلال خمسة أيام عمل

  

  

  

  

 بموجب 107إن الصياغة غير الجيدة لتعديل نص البند   

قانون موازنة سابق أدى إلى خسارة الدولة للعديد مـن          

في مجلس شورى الدولة المتعلقة بفرض الرسم       القضايا  

النسبي بعد أن عمد العديد من الشركات إلـى إجـراء           

عقود دون ذكر مبالغ نهائية بطريقة تستفيد منها مـن          

حجة الإلغاء للتذرع بعدم قانونية فرض الرسم النسبي        

  .عند تحديد المبالغ النهائية للعقود
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 23/7/1999 تـاريخ   107 من القانون رقم     63المادة  

  )1999موازنة (

  

تخضع معادلات الشهادات في الصفوف العائدة لكافـة        

  : مراحل التعليم بما في ذلك الجامعية لرسم طابع قدره

 ليرة للـشهادات    ألفرة خمسة وعشرون    لي/ 25000/

  . والصفوف الثانوية وما دون

 ليرة للصفوف والشهادات    ألفليرة خمسون   / 50000/

  . الجامعية

ليرة عشرة آلاف ليرة لكل نـسخة طبـق         / 10000/

  .الأصل تعطى عن معادلة سابقة

  

  

 مـن    مـن   6363تعـديل المـادة     تعـديل المـادة       ::السادسة والأربعون السادسة والأربعون المادة  المادة  

موازنة العـام   موازنة العـام    ( (99999911//77//2323 تاريخ    تاريخ   107107القانون  القانون  

19991999((  

  9999//77//2323 تـاريخ     تـاريخ    107107 من القـانون      من القـانون     6363تعدل المادة   تعدل المادة   

  ::، وفقا لما يلي، وفقا لما يلي))19991999موازنة العام موازنة العام ((

  

تخضع معادلات الشهادات في الصفوف العائدة لكافـة        

  : مراحل التعليم بما في ذلك الجامعية لرسم طابع قدره

 ليرة للشهادات   ألفل خمسة وعشرون    .ل/ 25000/ -

  . ثانوية وما دونوالصفوف ال

 ليــرة للــصفوف ألــفل خمــسون .ل/ 50000/ -

  . والشهادات الجامعية المعطاة في لبنان

 ليـرة   ألفل مئة وخمسة وعشرون     .ل/ 125000/ -

   .للشهادات الجامعية المعطاة في الخارج

ل عشرة آلاف ليرة لكل نسخة طبـق        .ل/ 10000/ -

  .الأصل تعطى عن معادلة سابقة

  

  

ت في المديرية العامة للتعلـيم العـالي         قسم المعادلا  إن

 التأكد من صحة الشهادات الجامعية التـي        إلىبحاجة  

يتقدم بها المتخرجون من الجامعات الأجنبية للحصول       

  . مزاولة الترشيح لامتحانات الكولوكيومإذنعلى 

 إلـى ترحل دائرة المعادلات هذه الشهادات بنفـسها        * 

الطالـب   إلـى الجامعات المختصة دون الرجـوع      

الحائز عليها عن طريق وزارة الخارجية والبعثات       

  . اللبنانية في الخارج

رسماً عـن كـل     الأجنبية  تستوفي بعض الجامعات    * 

معاملة استعلام عن صحة شهادة جامعيـة وقعتهـا         

 26    التي تستوفي رسماً قدره   ) بوخارست(جامعة  

  ). كارل دافيلا(يورو وكذلك جامعة 

 تقوم البعثة اللبنانية    إن تقضي   تالإجراءا تبسيط   إن* 

في الخارج بتسديد الرسم مـن صـندوقها وتقـوم          

 باســتيفاء رســماً مقطوعــاً تقابــل هــذه الإدارة

  .المصاريف
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 تـاريخ   146 من المرسوم الاشتراعي رقم      15المادة  

  : وتعديلاته ويستعاض عنها بالنص التالي12/6/1959

لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين علـى          " 

  .الحياة ولا يدخل في عناصر التركة

خمسة بالمئـة   ) %5(يكلف المستفيد منه برسم مقداره      

 أيـة   من مبلغ التأمين بدون أي إعفاء ولا تضاف عليه        

  .علاوة

يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع          

  ".قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل

  

إضافة الفقرة التالية إلـى     إضافة الفقرة التالية إلـى       ::السابعة والأربعون السابعة والأربعون المادة  المادة  

  146146 من المرسوم الاشتراعي رقم       من المرسوم الاشتراعي رقم      1515نص المادة   نص المادة   

  ):):قانون رسم الانتقالقانون رسم الانتقال(( وتعديلاته  وتعديلاته 5959//66//1212تاريخ تاريخ 

لرسم المستفيد من المبالغ الملحوظة في      لرسم المستفيد من المبالغ الملحوظة في      يعفى من هذا ا   يعفى من هذا ا   

عقود التأمين على الحياة التي يكتتب بها الأشخاص من         عقود التأمين على الحياة التي يكتتب بها الأشخاص من         

  ..غير اللبنانيين غير المقيمينغير اللبنانيين غير المقيمين

  

  

  

  

  

  

  

  

إن الغاية من هذا الإعفاء تشجيع غير اللبنانيين غيـر          

المقيمين في لبنان على إنشاء عقود الــتأمين علـى          

ا يعزز الوضع   الحياة لدى شركات الضمان اللبنانية مم     

المالي لهذه الشركات ويساهم في اسـتقطاب رسـاميل         

  .أجنبية وتوظيفات في لبنان
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  :)رسم الانتقال (374/1994من القانون ) 16(المادة 

  

  

  

تخضع لأحكام هذا القانون جميع الحقـوق والأمـوال         

المنقولة وغير المنقولة التي آلت إلى الغيـر بطريـق          

الإرث بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل نفاذه والتي لم يؤد         

رسم الانتقال عنها أو ما زالت موضوع اعتراض من         

المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هـذا القـانون ،           

اً للتكليف قيم الأموال و الحقـوق المنتقلـة    وتتخذ أساس 

استنادا للأسعار السائدة بتاريخ نشر هذا القانون وتطبق        

  .عليها سائر أحكامه

  

  

مـن  مـن  ) ) 1616((تعـديل المـادة     تعـديل المـادة     : : الثامنة والأربعون الثامنة والأربعون المادة  المادة  

رسـم  رسـم   ( (19941994//88//2424 تـاريخ     تـاريخ    374374القانون رقم   القانون رقم   

  ))الانتقالالانتقال

  19941994//374374من القانون رقـم     من القانون رقـم     ) ) 1616((يلغى نص المادة    يلغى نص المادة    

  146146 المرسوم الاشـتراعي رقـم        المرسوم الاشـتراعي رقـم       أحكامأحكامعديل بعض   عديل بعض   تت((

وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص    وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص    ) ) 19591959//66//1212تاريخ  تاريخ  

  ::التاليالتالي

  

تخضع لأحكام هذا القانون جميع الحقـوق والأمـوال         

المنقولة وغير المنقولة التي آلت إلى الغيـر بطريـق          

 الوقف بالنسبة للواقعات    أوالإرث أو الوصية أو الهبة      

 والتي لم يؤد رسـم  14/10/1994 الحاصلة ابتداء من  

 ما زالت موضـوع اعتـراض مـن         أوالانتقال عنها   

المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتتخذ         

أساساً للتكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلـة اسـتناداً         

  .للأسعار السائدة بتاريخ الواقعة

  

  

إن التركات والوصايا والهبات والأوقاف الحاصلة قبل       

 ذات القيم العالية والمتوسطة قد أنجزت       13/10/1994

 بعض العقارات ذات القـيم      بكاملها تقريباً ولم يتبق إلا    

  المتدنية والتي لا تستحق كل هذا الجهد 

وبذلك يكون التعديل المقترح مـن شـأنه أن يـؤمن           

مصلحة الخزينة ويسهل الإجراءات للمواطنين لنقل ما       

تبقى من عناصر التركات العائدة لمـورثيهم ويحـرر         

وزارة المالية من عبء ملفات قديمة وكثيرة لا طائـل          

  .مهم لها
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 والتـي لـم     14/10/1994أما الواقعات الحاصلة قبل     

صدر تكاليفها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، فتخـضع         ت

كل منها لرسم التسجيل لدى الدوائر المختـصة علـى          

 الأمـوال  يـتم تخمـين      أنأساس النسب التالية وعلى     

  :13/10/1994 الرائجة بتاريخ للأسعاروالحقوق وفقاً 

على الفـروع والأزواج والوالـدين والإخـوة        % 1 -

 وذلـك   ن المستفيدي بالنسبة لباقي % 2والأخوات و   

  .1/1/1992فيما خص الواقعات الحاصلة قبل 

على الفروع والأزواج والوالـدين والإخـوة        % 2 -

 وذلـك   نبالنسبة لباقي المستفيدي  % 4والأخوات و   

 حتى  1/1/1992فيما خص الواقعات الحاصلة من      

13/10/1994.  

يسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية وفيما يتعلـق        

 إعطاء حـصر    14/10/1994حاصلة قبل   بالواقعات ال 

الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقـة دون إبـرازهم         

الترخيص المطلوب الصادر عـن الـدوائر الماليـة         

  .المختصة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إعفاء تركات شهداء الحـرب     إعفاء تركات شهداء الحـرب       ::التاسعة والأربعون التاسعة والأربعون المادة  المادة    

  الإسرائيلية على لبنان الإسرائيلية على لبنان 

  

تعفى تركات الأشـخاص الـذين استـشهدوا بنتيجـة          

ائيلية على لبنان اعتبارا من تـاريخ       الاعتداءات الإسر 

 ولغاية صدور هذا القانون مـن رسـم         12/7/2006

 رقم  الاشتراعيالانتقال المنصوص عليه في المرسوم      

  . وتعديلاته12/6/1959 تاريخ 146

يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى الوحدات        

المالية المختـصة لإعطـائهم التـرخيص المطلـوب         

كم حصر إرث وإعطائهم مذكرات     للاستحصال على ح  

 .الانتقال وفقا للأصول

  

  

  

  

  

 الاعتـداءات نتيجة سقوط عدد كبير من الشهداء بسبب        

الإسرائيلية تم اقتراح هذه المادة رغبة من الحكومة في         

  .مساعدة ذوي الشهداء
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

 تاريخ  55المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم       

تمديد توقيف العمل بقـانون ضـريبة        (17/8/1983

  ..)الأراضي

  

 يمدد لمدة لعشرة سنوات جديدة اعتبارا من أول سـنة          

 2/7/1974 تاريخ   15/74 مفعول القانون رقم     1979

  .قيف تطبيق قانون ضريبة الأراضيالقاضي بتمديد تو

  

  

تعديل المادة الأولى من المرسوم     تعديل المادة الأولى من المرسوم       ::المادة الخمسون المادة الخمسون 

ــم  ــم الاشــتراعي رق ــاريخ 5555الاشــتراعي رق ــاريخ  ت   19831983//88//1717 ت

ــانون ضــريبة (( ــف العمــل بق ــد توقي ــانون ضــريبة تمدي ــف العمــل بق ــد توقي تمدي

  ..)..)الأراضيالأراضي

  5555تعدل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقـم         تعدل المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقـم         

تمديد توقيـف العمـل بقـانون       تمديد توقيـف العمـل بقـانون        ( (19831983//88//1717تاريخ  تاريخ  

  ::، وفقاً لما يلي، وفقاً لما يلي..)..)اضياضيضريبة الأرضريبة الأر

  

 مفعول المرسوم الاشتراعي    31/12/2007يمدد لغاية   

 والقاضي بتمديد توقيف    17/8/83 الصادر في    55رقم  

  .تطبيق قانون ضريبة الأراضي

  

  

  

  

  

  

 صدر قانون الأراضي الذي أحدث      20/12/51بتاريخ  

  .ضريبة على جميع أنواع العقارات غير المبنية

 أوقفت تطبيق هـذا القـانون       وقد صدرت عدة قوانين   

  :وهي التالية

 107 القانون الصادر بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم     -

  .12/6/59تاريخ 

 15395 مشروع القانون الصادر بالمرسـوم رقـم         -

 .13/12/64تاريخ 

 11813 مشروع القانون الصادر بالمرسـوم رقـم         -

 .14/1/69تاريخ 

  .2/7/74 تاريخ 15/74 القانون رقم -

    تـاريخ      55 المرسوم الاشتراعي رقم     وكان آخرها 

 الذي مدد توقيف العمـل بقـانون ضـريبة          17/8/83

  .79الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة 

وبما أن عدم إيقـاف العمـل بهـذا القـانون يرتـب             

  .مسؤوليات على المواطنين والإدارة على حد سواء

  

  لــذلك،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  :2006نة العام أقترح إيراد النص التالي في قانون مواز  

 مفعول المرسوم الاشتراعي    31/12/2007يمدد لغاية   "

 والقاضي بتمديد توقيف    17/8/83 الصادر في    55رقم  

  ".تطبيق قانون ضريبة الأراضي
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  رحالنص المقت  النص الحالي

تحديـد معـايير درس     تحديـد معـايير درس       :: والخمـسون   والخمـسون  الواحـدة الواحـدة المادة  المادة    

المكلفين بمختلف الضرائب والرسـوم التـي       المكلفين بمختلف الضرائب والرسـوم التـي       

  تحققها مديرية المالية العامةتحققها مديرية المالية العامة

  

تحدد معايير انتقاء المكلفين بالضرائب والرسوم التـي        

تحققها مديرية المالية العامة للتدقيق من قبل الوحـدات         

در عن وزيـر الماليـة      الضريبية بموجب قرارات تص   

بناء على اقتراح مديري الوحدات الضريبية وموافقـة        

  .مدير المالية العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لما كان يستحيل إنجاز تدقيق كافة أعمـال المكلفـين          

بالضرائب والرسوم خلال كل عام، ومنعـاً لإلحـاق         

الضرر بالخزينة والمكلفين على حـد سـواء نتيجـة          

لفات التي يتوجب تدقيقها     الم اختيارستنساب الموظفين   ا

 لاختيـار دورياً، وبسبب الحاجة إلى وجـود معـايير         

المكلفين بالضرائب والرسوم الـذين يتوجـب تـدقيق         

  . هذه المادةاستحداثأعمالهم تم 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  اب الموجبةالأسب  النص المقترح  النص الحالي

فرض رقم تسجيل ضـريبي     فرض رقم تسجيل ضـريبي       :: والخمسون  والخمسون الثانيةالثانيةالمادة  المادة    

  على كافة المعنيين بالضرائب والرسومعلى كافة المعنيين بالضرائب والرسوم

على جميع المؤسسات العامة والخاصـة، والبلـديات        

واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص      

المعنويين والطبيعيين أن تعتمد رقـم تـسجيلها لـدى          

الصادرة عنها، وان    المستنداتوزارة المالية على كافة     

تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية      

  .لمستخدميها وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة

  

تطبق في حال عدم التقيد بأحكام هذه المادة الغرامـات          

 مـن المرسـوم     116المنصوص عليها فـي المـادة       

يلاتـه   وتعد 12/6/1959 تاريخ   144الاشتراعي رقم   

  ).قانون ضريبة الدخل(

  

  

  

  

  

 الـضريبة   واسـتحداث إن تطوير الإدارة الـضريبية      

الموحدة على الدخل يقتضيان إعطاء رقم ضريبي لكل        

شخص طبيعي أو معنوي الأمر الذي يُسهل التمييز بين         

 انـسياب المكلفين بالضرائب والرسـوم كمـا يـسهل         

 ازدواجيـة المعلومات إلى الإدارة الـضريبية ويلغـي    

الترقيم المعطى لكـل شـخص مـن قبـل الإدارات           

  . هذه المادةاقتراحوالمؤسسات العامة لذلك فقد تم 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

 4/2/2005 تاريخ   662المادة الأولى من القانون رقم      

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضـة بموجـب        (

  )قوانين الضرائب

 يمكن لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي        

تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضـها         

وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسـوم المباشـرة        

ظيمي وغير المباشرة، شرط أن تحدد، بموجب قرار تن       

أحكـام التـسوية    , يصـدر عن الوزير لهـذه الغايـة      

والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من الغرامات ضمن        

  :   حد أقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التالية
  

  من غرامات التحقق  85%  - -

  من غرامات التحصيل  75%  - -

- -  60%  
من الغرامـات المحـددة بمبـالغ        

  مقطوعة

إلغاء نص المـادتين الأولـى      إلغاء نص المـادتين الأولـى        :: والخمسون  والخمسون الثالثةالثالثةالمادة  المادة  

  20052005//22//44 تاريخ    تاريخ   662662والثانية من القانون رقم     والثانية من القانون رقم     

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجـب       تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجـب       ((

 والاستعاضة عن المادة الأولـى       والاستعاضة عن المادة الأولـى      ))قوانين الضرائب قوانين الضرائب 

  ::بالنص التاليبالنص التالي

يلغى نص المادتين الأولى والثانية من القـانون رقـم          يلغى نص المادتين الأولى والثانية من القـانون رقـم          

تحديد أسس تسوية الغرامات    تحديد أسس تسوية الغرامات     ( (20052005//22//44 تاريخ    تاريخ   666262

ويستعاض عـن   ويستعاض عـن   ) ) المفروضة بموجب قوانين الضرائب   المفروضة بموجب قوانين الضرائب   

  ::المادة الأولى بالنص التاليالمادة الأولى بالنص التالي

يمكن لوزير المالية إجراء تسوية     خلافاً لأي نص آخر،     خلافاً لأي نص آخر،     

على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامـة فـي          

 وزارة المالية فرضـها وجبايتهـا عمـلاً بقوانــين         

الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشـرة، مهمـا        

كانت تسميتها، غرامة تحقق أو تحصيل أو تأخير فـي          

التسديد بما فيها غرامات الدفع المـسبق والغرامـات         

المضاعفة والغرامات المقطوعة وذلك بموجب قـرار       

تنظيمي يصـدر عنه، على أن تكون التسوية ضـمن         

  .ن الغرامةم% 90حد أقصى للتخفيض لا يتجاوز 

  

  الذي   4/2/2005 تاريخ   662لدى تطبيق القانون رقم     

حدد الأسس المختلفة لتسوية الغرامات تبينت الحاجـة        

الماسة لتعديل هذا القانون حتى يمكن تـسهيل عمليـة          

التطبيق والوصول إلى الأهداف التي أرادها المـشرع        

من خلاله وبخاصة إنصاف محدودي الـدخل وإيجـاد         

ختلف المكلفـين لتـسوية أوضـاعهم       الفرصة أمام م  

  .وتخفيض عبء الغرامات عنهم
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 أن تقل الغرامة المخفضة     زلا يجو وفي مطلق الأحوال    

  . عن خمسين ألف ليرة لبنانية

  

 4/2/2005 تاريخ   662المادة الثانية من القانون رقم      

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضـة بموجـب        (

  )قوانين الضرائب
  

  :تستثنى من التسوية

  

 الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفـة والمحـددة         -أ  

  .بمبلغ مقطوع
  

مة التي تخضع تسويتها لنـصوص قانونيـة         الغرا -ب

 .خاصة

  . الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها-ج

 الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليـرة          -د  

  .لبنانية

 الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيـضها بنـاء لطلـب            -هـ

المكلف بها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلـة         

    .التقسيطالمحددة للدفع أو لطلب 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إمكانية الاستغناء عن براءة    إمكانية الاستغناء عن براءة    : :  والخمسون  والخمسون الرابعةالرابعةالمادة  المادة    

  الذمةالذمة

  

 براءة الذمة   إعطاء، تحدد حالات    خلافاً لأي نص آخر   

المالية المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات      

  .واتحادات البلديات بقرار من وزير المالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تسهيلاً لأمور المكلفين بالضرائب والرسوم وبعد أن تم        

تعميم المكننة في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة،       

  . هذا النصاقتراحتم 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

فـرض  فـرض  : : ))مادة جديـدة  مادة جديـدة  ((  :: والخمسون  والخمسون الخامسةالخامسةالمادة  المادة    

ــسياحية   ــسيارات ال ــى ال ــسياحية  رســم إضــافي عل ــسيارات ال ــى ال رســم إضــافي عل

الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل لوحات       الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل لوحات       

بعة أو خمسة أرقـام المرمـزة       بعة أو خمسة أرقـام المرمـزة       من ثلاثة أو أر   من ثلاثة أو أر   

  منها وغير المرمزةمنها وغير المرمزة

  

يضاف إلى فئـة رسـوم رخـص الـسير الـسنوية            يضاف إلى فئـة رسـوم رخـص الـسير الـسنوية            

 الملحـق بقـانون      الملحـق بقـانون     99المنصوص عنها في الجدول رقم      المنصوص عنها في الجدول رقم      

  ::، الفقرة التالية، الفقرة التالية19981998موازنة عام موازنة عام 

يفرض رسم إضافي سنوي على السيارات الـسياحية        "

الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل لوحات مـن         

ة أو خمسة أرقام المرمزة منهـا وغيـر          أربع أوثلاثة  

  :المرمزة، وذلك كما يلي

خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل . ل.ل / 500.000 / -

  سيارة تحمل لوحة من ثلاثة أرقام؛

مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية     . ل.ل / 250.000 / -

عن كل سيارة تحمل لوحة من أربعـة        

  أرقام؛

يرة لبنانية عـن كـل      مائة ألف ل  . ل.ل / 100.000 / -

  .."سيارة تحمل لوحة من خمسة أرقام

حيث أن أرقام السيارات يتم تداولها تجارياً وهي فـي          

  الأساس تعتبر من الأملاك العامة، 

 2006لذلك، تم اقتراح إدخال نص في موازنة العـام          

يتعلق بفرض رسم إضافي على رسوم الـسير يطـال          

ل لوحاتها  جميع سيارات السياحة الخصوصية التي تحم     

ثلاثة أو أربعة أو خمسة أرقام والتي يقدَّر عددها غير          

  الرسمي بما يتجاوز الأربعين ألف لوحة،

إن الرسم المقترح، يؤمِّن واردات إضافية إلى خزينـة         

الدولة قرابة عشرون مليار ليرة بحسب قيمـة الرسـم          

المقترح على هذه السيارات وعددها، ويقع عبئه علـى         

لميسورة التي تمتلك سيارات فخمة أو      شرائح المجتمع ا  

بإمكانها الحصول على مثل هذه الأرقـام ولا يطـال          

  شرائح المجتمع العادية،

  

  لذلــك،

  .تم اقتراح هذه المادة
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة
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  جبةالأسباب المو  النص المقترح  النص الحالي
  

  
  

 المعـدل    المعـدل   19671967//1212//2626 تـاريخ     تـاريخ    6767//7676القانون رقم   القانون رقم   

  19831983//99//1616 تـاريخ     تـاريخ    128128بالمرسوم الاشتراعي رقم    بالمرسوم الاشتراعي رقم    

) ) 99((وتعديلاته لاسيما في الجدول رقـم       وتعديلاته لاسيما في الجدول رقـم       ) ) قانون السير قانون السير ((

  ..20022002الملحق بقانون موازنة العام الملحق بقانون موازنة العام 

  

  الرسم الحالي  البيان  نوع الرسم
  .)ل.ل(

عن كل امتحان للحصول    

ى رخصة سـوق مـن      عل

  مختلف الفئات

  
115.000  

  رســم 

رخـص 

  الســوق

عن كل رخـصة سـوق      

ــسيارات   ــع الـ لجميـ

ــة  ــات الآليـ والمركبـ

والدراجات الآليـة علـى     

اختلاف أنواعهـا ومـن     

مختلف الفئات خصوصي   

أو عمــومي وعــن كــل 

ــي صــلاحية  ــيع ف توس

  .رخص السوق

  

  
115.000  

  

تعـديل رسـم رخـص      تعـديل رسـم رخـص      : : السادسة والخمـسون  السادسة والخمـسون  المادة  المادة  

  السوقالسوق

  19671967//1212//2626 تـاريخ     تـاريخ    6767//7676نون رقم   نون رقم   يعدل في القا  يعدل في القا  

 تـاريخ    تـاريخ   128128والمعدل بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم        والمعدل بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم        

وتعديلاته لاسـيما فـي     وتعديلاته لاسـيما فـي     ) ) قانون السير قانون السير  ( (19831983//99//1616

، ، 20022002الملحق بقانون موازنة العـام      الملحق بقانون موازنة العـام      ) ) 99((الجدول رقم   الجدول رقم   

  ::ما يليما يلي
  

  الرسم المقترح  البيان  نوع الرسم
  .)ل.ل(

ــان   ــل امتح ــن ك ع

رخـصة  للحصول على   

  سوق من مختلف الفئات 

  
30.000  

  رســم 

رخـــص 

  الســوق

عن كل رخصة سـوق     

لجميـــع الـــسيارات 

والمركبــات الآليـــة  

والدراجات الآلية علـى    

اختلاف أنواعها ومـن    

ــات   ــف الفئـ مختلـ

خصوصي أو عمـومي    

وعن كل توسـيع فـي      

  . صلاحية رخص السوق

  )والباقي دون تعديل(

  
200.000  

  

) 9(دول رقم   إن الاقتراح المقدم لتعديل ما جاء في الج       

 والمتعلق  392 رقم   2002الملحق بقانون موازنة العام     

بالرسوم المفروضة على امتحانات رخـص الـسير،        

  :للأسباب التالية

أسوة بما هو معمول به في أغلبيـة الـدول التـي       -1

عملت على تطوير قانون السير، حيث لا يتعـدى         

  الرسم بحال الرسوب عشرون دولاراً أميركياً؛

لبنان، حيث لا يتعدى الحد الأدنـى       في دولة مثل     -2

من المنطقي أن يكـون     . ل. ل 350.000للأجور  

. ل.  ل 30.000الرسم لإعـادة امتحـان الـسوق        

 .ل. ل115.000وليس 

إن التعديل المقترح لن يؤدي إلى خسارة الخزينـة          -3

العامة لأي مدخول، لأن الرسم الذي تـم اقتـراح          

 ـ  . ل. ل 85.000تخفيضه بقيمة    ى ستتم زيادتها عل

الرسم المفروض عند اجتيـاز الامتحـان بنجـاح         

والحصول على رخصة السوق، بحيث كان الرسم       

ــصبح  . ل. ل115.000 ــراح أن ي ــا الاقت بينم

  .ل. ل200.000
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

المادة الخامسة من قانون إنشاء المصارف الإسلامية        المادة الخامسة من قانون إنشاء المصارف الإسلامية        

  ))20042004//22//1111 تاريخ  تاريخ 575575القانون رقم القانون رقم ((

  

إضافة إلى الحقوق العينيـة العقاريـة التـي يجـوز           "

للمصارف اكتسابها واستثناء لأحكام القـانون المنفـذ        

 وتعديلاتـه،   4/4/1969 تاريخ   11614بالمرسوم رقم   

نية العقاريـة فـي     اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العي    (

يجوز للمصارف الإسلامية أن تكتسب الحقـوق       ) لبنان

يـتم  . العينية العقارية حصراً لإقامة مشاريع استثمارية     

الاكتساب بموجب تـرخيص مـسبق مـن المجلـس          

المركزي لمصرف لبنان، الذي عليه أن يتحقـق مـن          

جدية المشروع وأن يحدد في ترخيصه مـدة إنجـاز          

تتعدى مـدة اكتـساب هـذه       المشروع، شريطة أن لا     

الحقوق خمسة وعشرين عاماً غير قابلة للتجديد وضمن 

حدود المساحات القصوى الجائز تملكهـا فـي كـل          

  .محافظة لغير اللبنانيين

لا يصبح الترخيص نافذاً إلاّ بعـد موافقـة مجلـس           "

  ".الوزراء

  

إضافة فقـرة إلـى نـص       إضافة فقـرة إلـى نـص         ::السابعة والخمسون السابعة والخمسون المادة  المادة  

 إنـشاء المـصارف      إنـشاء المـصارف     المادة الخامسة من قانون   المادة الخامسة من قانون   

ــلامية  ــلامية الإس ــم  ((الإس ــانون رق ــم  الق ــانون رق ــاريخ 575575الق ــاريخ  ت  ت

1111//22//20042004((..  

  

تضاف فقرة إلى نص المادة الخامسة من قانون إنشاء         تضاف فقرة إلى نص المادة الخامسة من قانون إنشاء         

 تـاريخ    تـاريخ   575575القـانون رقـم     القـانون رقـم     ((المصارف الإسـلامية    المصارف الإسـلامية    

  ::، التالي نصها، التالي نصها))20042004//22//1111

  

تعفى المصارف الإسلامية من رسوم الفـراغ عنـد         "

  . المادةتملكها للحقوق العينية وفقاً لأحكام هذه

  

كما وتعفى من رسوم الفراغ عنـد تملكهـا عقـارات           

بصورة مؤقتة تنفيذاً لعمليات تمويل إسـلامية والتـي         

  ".تنتهي ببيع تلك العقارات

  

  

  

على خلاف المصارف العاديـة، أعطـى المـشترع         

المصارف الإسلامية الحق باكتساب الحقـوق العينيـة        

العقارية حصراً لغايات إقامـة مـشاريع اسـتثمارية،         

شريطة أن لا تتعدى مدة اكتـساب ملكيـة المـشروع           

المادة الخامسة  (خمسة وعشرين عاماً غير قابل للتجديد       

 بالمـصارف    المتعلـق  575/2004من القانون رقـم     

  ،)الإسلامية

إن قصد المشترع من هذا النص، هو جلـب الأمـوال           

الإسلامية، عبر المصارف الإسلامية، لاستثمارها فـي       

مشاريع مختلفة صناعية أو زراعية أو سياحية، هـذا         

  .من ناحية

من ناحية ثانية، فإن الطريقة التي تلجأ إليها المصارف         

قوم بها، تقتضي   الإسلامية، في عمليات التمويل التي ت     

أحياناً منها تملُّك العقار، انسجاماً مع أحكام الـشريعة         

الإسلامية، من أجل تنفيذ بعـض المـشاريع كعقـود          

  الاستصناع،

  وعليــه،

ولما كان هذا التملُّك في كلتا الحالتين، هـو لغـرض           

  مؤقت، 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

لما كان فرض رسم الفراغ يضع أعباءً في وجه عمل            

أنه يحول دون تحقيق قصد     المصارف الإسلامية، كما    

المشترع بقيام المصارف الإسلامية باستجلاب الأموال      

الإسلامية لتوظيفها في مشاريع إنمائية، كما أن يحـول         

  دون قصد المشترع من تشجيع المصارف الإسلامية،

لذلك، فإنه يقتضي تعديل النصوص القانونيـة بجعـل         

ر، تملُّك المصارف الإسلامية عقارات لأجل الاسـتثما      

كما يجعل تملُّك الإسلامية لعقارات مـن أجـل تنفيـذ           

عمليات تمويلية بأدوات إسلامية، كالتملُّك مـن أجـل         

الاستصناع، معفى من رسم الفراغ، وإلاّ فرض رسـم         

عليه يساوي واحد بالمئة، أسوة بالرسم المفروض على        

  عقود التأمين العقاري،لــذلك، تم تعديل هذا النص
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  موجبةموجبةالأسباب الالأسباب ال

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  رسم الطابع الماليرسم الطابع المالي

القـانون   (2001 من قانون الموازنة لعام      57المادة  

  )28/6/2001 تاريخ 326رقم 

  

  تشمل معاملات التـسليف المـذكورة فـي البنـدين          "

الملحق بالمرسـوم    ) 2( من الجدول رقم    ) 76 و 75(

 جميع عمليات   5/8/1967 تاريخ   67الاشتراعي رقم   

قـصيرة،  (التسليف المصرفية مهمـا كانـت آجالهـا         

، ومهما كـان شـكلها القـانوني        )متوسطة أو طويلة  

قروض، اعتمادات أو سلفات في الحساب الجاري أو        (

مل ، وبصورة عامة فهـي تـش      )غيره أو عمليات حسم   

جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها أو تتعهد        

بأن تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنهـا، تـسحب          

  ".وتسدد وفق شروط يتفق عليها

  

إضافة فقرة إلى آخر نص     إضافة فقرة إلى آخر نص       ::الثامنة والخمسون الثامنة والخمسون المادة  المادة  

ــادة  ــادة الم ــة 5757الم ــة العام ــانون الموازن ــن ق ــة  م ــة العام ــانون الموازن ــن ق  م

القانون رقـم   القانون رقـم    ( (20012001والموازنات الملحقة لعام    والموازنات الملحقة لعام    

  ))20012001//66//2828خ خ  تاري تاري326326

 مـن قـانون      مـن قـانون     5757تضاف فقرة إلى آخر نص المـادة        تضاف فقرة إلى آخر نص المـادة        

  20012001الموازنة العامة والموازنـات الملحقـة لعـام         الموازنة العامة والموازنـات الملحقـة لعـام         

  ::، التالي نصها، التالي نصها))20012001//66//2828 تاريخ  تاريخ 326326القانون رقم القانون رقم ((

  

يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقـود التـي          "

تجريها المصارف الإسلامية التي تؤدي في حقيقتها أو        

  ".ضع مبالغ من المال بتصرف زبائنهانتيجتها إلى و

  

  

  

  

 من قانون الموازنة العامة والموازنات      57أعفت المادة   

 تـاريخ   326القـانون رقـم     (،  2001الملحقة لعـام    

جميع معاملات التسليف المصرفية مهما     ) 28/6/2001

كانت آجالها وشكلها القانوني، من رسم الطابع النسبي        

المحدد في البندين   وأخضعتها لرسم مقطوع هو الرسم      

الملحق بالمرسـوم   )  2 (من الجدول رقم    )  76 و 75 (

 المتعلـق برسـم الطـابع       67/1967الاشتراعي رقم   

  المالي، 

وبما أن معاملات التسليف لدى المصارف الإسـلامية        

تتم عبر عقود قد تتخذ شـكل عقـود بيـع وشـراء             

وغيرها من العقود، فإن النص المشار إليه       ) المرابحة(

ثير وقد أثار بالفعل الكثير من الالتباس لدى دائرة         قد ي 

  رسم الطابع المالي،

  وعليــه،

ومنعاً للالتباس، وإعمالاً لمبدأ المساواة بين المصارف       

  العادية والمصارف الإسلامية، 

 مـن   57تم اقتراح إضافة فقرة إلى آخر نص المـادة          

  .2001قانون الموازنة العامة لعام 
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 2/3/1957 تاريخ   9940المادة الثانية من القرار رقم      

الملحق بالقـانون   ) 9(والمعدلة بموجب الجدول رقم     

  ).1993موازنة  (280رقم 

  

  .)ل.ل(قيمة الرسم   نوع الرسم

رســم إجــازة الاســتيراد 

وإجازة التصدير المؤلفـة    

  كل منها من ثلاث نسخ

25000  
 واحد بالألف يضاف إليه   

  من ثمن البضاعة

  

  

  

  

إلغاء الرسوم المـستوفاة    إلغاء الرسوم المـستوفاة      ::التاسعة والخمسون التاسعة والخمسون المادة  المادة  

على إجازات الاسـتيراد والتـصدير لأغـراض        على إجازات الاسـتيراد والتـصدير لأغـراض        

  الانضمام إلى منظمة التجارة العالميةالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

اد العادية وإجـازة التـصدير   اد العادية وإجـازة التـصدير   يلغى رسم إجازة الاستير  يلغى رسم إجازة الاستير  

) ) 99((المؤلفة كل منها من ثلاثة نسخ من الجدول رقـم           المؤلفة كل منها من ثلاثة نسخ من الجدول رقـم           

ــم  ــانون رق ــق بق ــم الملح ــانون رق ــق بق ــاريخ 107107الملح ــاريخ  ت   19991999//77//2323 ت

  ).).19991999الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ((

  

  

  

  

  

  

  

حيث أن الحكومة تواصل إجراءات انضمام لبنان إلى        

  منظمة التجارة العالمية،

ستيراد العادية وإجازة التصدير    وحيث أن رسم إجازة الا    

المؤلفة كل منها من ثلاثة نسخ، والمعمول بها حالياً، هي          

الملحق بقانون موازنة   ) 9(تلك المدرجة في الجدول رقم      

الذي ) 23/7/1999 تاريخ   107قانون رقم    (1999عام  

حدد الرسم على إجازة الاستيراد العادية وإجازة التصدير، 

. ل. ل 25.000ثلاث نـسخ بــ      والمؤلفة كل منها من     

 من قيمة   واحد بالألف تستوفى عن كل نسخة، إضافة إلى       

  البضاعة ورسم طابع مالي،

وحيث أن قواعد منظمة التجارة العالمية لم تجز العمل         

  برسوم نسبية مقابل خدمة تقدمها إدارات الدولة،

وحيث أن مجموع الإيرادات المالية من الرسوم المبينة أعـلاه،          

ــتثنا ــام  باس ــالي، لع ــابع الم ــاوز 2002ء الط     لا يتج

  وهو مبلغ ضئيل بالنسبة للخزينة،. ل. ل1.290.000.000

عن كـل نـسخة     . ل. ل 25.000وحيث أن إلغاء رسم     

 لإصدار هذه الإجـازات سيـسهِّل       واحد بالألف ورسم  

المعاملات التجارية الخارجية ويعـود بـالنفع علـى         

  الاقتصاد الوطني بشكل عام،

  لــذلك،

  .عد اقتراح إلغاء هذا الرسمأُ
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  1993الملحق بقانون موازنة العام ) 9(الجدول رقم 

  :نوع الرسم

  رسم أشرطة الفيديو

  

ريط من أشرطة الفيديو    رسم داخلي مقطوع عن كل ش     

  المصورة المعدة للتداول،

  .ل. ل250قيمة الرسم 

  

  

  إلغاء الرسم على أشرطة الفيديوإلغاء الرسم على أشرطة الفيديو  ::المادة الستونالمادة الستون

  

الملحق بقـانون موازنـة     الملحق بقـانون موازنـة      )  ) 99( ( يلغى من الجدول رقم     يلغى من الجدول رقم     

، الرسم الداخلي المقطوع عن كل شـريط        ، الرسم الداخلي المقطوع عن كل شـريط        19931993العام  العام  

  ..من أشرطة الفيديو المصورة المعدة للتداولمن أشرطة الفيديو المصورة المعدة للتداول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ظراً لأن بعض المؤسسات والشركات التي تتعـاطى        ن

 لمنطقـة الـشرق     DVDأعمال توزيـع اسـطوانات      

الأوسط، قد انتقلت إلى دبي، وأصبح الموزع اللبنـاني         

     لحاجة DVDيستورد كمية صغيرة لا تتعدى المئة      

السوق المحلي وتوقف التوزيع عـن طريـق لبنـان          

 ـ            –دولي  والتصدير عبر مطار رفيق الحريري      ال

  بيروت،

  

  لــذلك،

  

تم اقتراح إلغاء هذا الرسم لما فيه مصلحة الاقتـصاد          

  .اللبناني والموزع اللبناني
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  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  60/88لبلدية رقم  من قانون الرسوم ا109المادة 

تخفيض غرامـات التـأخير     تخفيض غرامـات التـأخير       :: والستون  والستون الواحدةالواحدةالمادة  المادة  

المفروضة علـى الرسـوم البلديـة وجـواز         المفروضة علـى الرسـوم البلديـة وجـواز         

  ..تقسيطهاتقسيطها

 109تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب أحكام       

 المفروضة على   60/88من قانون الرسوم البلدية رقم      

 بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة      90المكلفين بنسبة   

 للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفـضة        العائدة

لمدة أربع سنوات على أقساط فصلية متساوية، على أن         

يتقدم المكلف لتسديد الضريبة في البلديـة المعنيـة أو          

للبدء بتقسيطها في مهلة أقصاها ستة أشهر من تـاريخ          

صدور هذا القانون، إذا تخلف المكلف عن تسديد احـد     

حق عندها جميع الأقساط الباقية     الأقساط في موعده تست   

مع الغرامات التي كانت متوجبة عليها قبل البدء بعملية         

  .التقسيط

  

  

  

حيث أنه لأسباب متعددة، باتت معروفة من الجميـع،         

والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتـصادي لمعظـم         

المواطنين الذين استنكفوا عن تسديد الرسـوم البلديـة         

يد صدورها وترتـب علـى      المتوجبة عليهم في مواع   

هؤلاء مبالغ طائلة عن السنوات السابقة يضاف إليهـا         

غرامة التأخير، الأمر الذي انعكس سلباً على حـصيلة         

  الرسوم البلدية،

وحيث أن قانون الرسوم البلدية لا يجيز تقسيط الرسوم         

البلدية لمدة تتجاوز نهاية السنة المالية وأن غرامـات         

 تبقى سارية المفعول حتـى      التأخير في تسديد الرسوم   

  على المبالغ المقسَّطة،

وتجاوباً مع مطالب المواطنين المكلفين بالرسوم البلدية، 

ومنها طلب نقابة أصـحاب المؤسـسات الـسياحية،         

وتحفيزاً لهم لتسديد ما يتوجب عليهم من رسوم عـن          

  السنوات السابقة، 

  لــذلك،

 ـ       دة خمـس   تم اقتراح هذه المادة، للإجازة للبلديات ولم

سنوات، تقسيط ما يتوجب من رسوم بلدية عن سنوات         

، وأن لا يفـرض علـى       21/12/2005سابقة ولغاية   

  . المكلفين غرامات تأخير طيلة مدة التقسيط
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إعفاء دوائر وزارة المالية من     إعفاء دوائر وزارة المالية من       :: والستون  والستون الثانيةالثانيةالمادة  المادة    

إعداد جداول تنزيل بالمبالغ التي جرى حـسمها        إعداد جداول تنزيل بالمبالغ التي جرى حـسمها        

  من الغرامات التي خضعت للتسويةمن الغرامات التي خضعت للتسوية

تعتبر منزلة حكماً الفروقات التي جرى حـسمها مـن          

الغرامات التي خضعت للتسوية وفقاً للنسب المعتمـدة        

وانين والأنظمة  للتخفيض في كل حين عملاً بأحكام الق      

النافذة، وتعفى الدوائر المالية المختـصة مـن إعـداد          

جداول التنزيل العائدة لتلك الفروقـات حـال توجـب          

  .إصدار مثل هذه الجداول

  

  

  

  

  

  

  

  

لما كانت معظم الغرامات المفروضة بموجب القوانين       

المتعلقة بتحقق الضرائب أو تحصيلها قابلـة للتـسوية         

   بكل منها،عملاً بالنصوص المتعلقة

ولما كان تخفيض الغرامات المشمولة بأحكام التـسوية        

وفقاً للنسب المعتمدة في كل حين بموجب القـوانين أو          

الأنظمة النافذة يوجـب علـى الوحـدات الـضريبية          

المختصة إعداد جداول تنزيل بالقيم التي جرى حسمها        

  عن جداول التكليف الصادرة بهذه الغرامات،

ل هذا الموجـب يعرقـل أعمـال        ولما كان العمل بمث   

الإدارة والمكلف على حدٍ سواء بالنظر للجهود والوقت        

اللازمين لإتمامه ودون أن يتأتى عنه أي فائدة للإدارة،         

بحيث لو أجيز لوحدات التحصيل المختصة تخفـيض        

الغرامات مباشرة لكان بمثابة تـدبير إداري شـكلي لا     

وني دون  طائل منه ويمكن تجاوزه وإسعافه بنصّ قـان       

  الإضرار بالمال العام،

وعليه، فإن من شأن اعتبار المبالغ التي جرى حسمها         

عند تسوية الغرامات، منزلة حكماً، توفير جهد الإدارة        

وتبسيط سير المعاملات لديها بما يتيح تقـديم الخدمـة          

  .للمواطنين بكفاءة أفضل ووقت وكلفة أقل
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في للتعديلات المقترحة في 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إعـادة تكـوين الـسجلات      إعـادة تكـوين الـسجلات        :: والـستون   والـستون  الثالثةالثالثةالمادة  المادة    

 فــي الاعتــداءات  فــي الاعتــداءات أتلفــتأتلفــتوالمــستندات التــي والمــستندات التــي 

  الإسرائيليةالإسرائيلية

 تـاريخ   89 رقـم    الاشـتراعي تطبق أحكام المرسوم    

ــسج16/9/1983 ــق بإعــادة تكــوين ال لات  المتعل

على السجلات والمستندات التي    ،  والمستندات الرسمية 

فقدت أو أتلفت خلال الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة       

 آب  14تمـوز ولغايـة     12خلال الفترة الممتدة  من      

  .2006ضمناً من العام 

  

  

  

  

  

  

نظراً لأن الحرب الإسرائيلية على لبنان دمرت العديد        

ت إلى فقدان أو    دمن المؤسسات التجارية والصناعية، أ    

   السجلات والمستندات الرسمية،إتلاف

ومن أجل إعادة تكوين السجلات والمـستندات التـي         

أتلفت في الحرب الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة مـن         

  ، 2006 آب ضمناً من العام 14 تموز ولغاية 12

تم وضع نص هذه المادة لتطبيـق أحكـام المرسـوم           

 المتعلق بإعادة   16/9/1983 تاريخ   89الاشتراعي رقم   

  .ةيتكوين السجلات والمستندات الرسم
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  والآليـات والآليـات عفاء الـسيارات    عفاء الـسيارات    إإ  ::الرابعة والستون الرابعة والستون المادة  المادة    

 مـن رسـوم      مـن رسـوم     المدمرة في الحـرب الإسـرائيلية     المدمرة في الحـرب الإسـرائيلية     

  20062006الميكانيك غير المدفوعة عن العام الميكانيك غير المدفوعة عن العام 

 خلافاً لأي نص آخر، تعفـى مـن رسـوم الـسير            

، الآليـات   2006غير المدفوعة عن عـام      ) الميكانيك(

والسيارات بكل فئاتها التي دمرت أو أحرقت من جراء         

الاعتداءات الإسرائيلية وأصبحت غير صالحة للسير،      

ريح عن تلفها لـدى     شرط أن يبادر أصحابها إلى التص     

الدوائر المختصة في مهلة أقصاها ثلاثة أشـهر مـن          

تاريخ نشر القانون ، كما يستفيد مالكو تلـك الآليـات           

والسيارات من إعفاء يوازي قيمـة رسـم التـسجيل          

المتوجب عن السيارة أو الآلية المدمرة في حال قيامهم         

بشراء آليات أو سيارات بديلة، شرط أن يقوم أصحابها         

لية التسجيل في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ         بعم

  .نشر هذا القانون

  

  

  

  

نظراً لأن الحرب الإسرائيلية على لبنـان دمـرت أو          

أحرقت الآليات والسيارات بكل فئاتها وأصبحت غيـر        

  صالحة للسير،

تم وضع نص هذه المادة لإعفاء مالكوها مـن رسـم           

أن ، شـرط    2006الميكانيك غير المدفوعة عن العام      

يبادر أصحابها إلى التصريح عن تلفها لـدى الـدوائر          

 في المهلة المحددة، وكذلك الاسـتفادة مـن         المختصة

إعفاء يوازي قيمة رسم التسجيل المتوجب عن السيارة        

 ـأو الآلية المدمرة في حال قيـامهم         شراء آليـات أو    ب

سيارات بديلة شرط أن يقوم أصحابها بعملية التـسجيل     

  .ةضمن المهلة المحدد
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 تـاريخ   107الملحق بقـانون رقـم      ) 9(الجدول رقم   

الموازنة العامة والموازنـات الملحقـة       (23/7/1999

  ).1999لعام 

  

ات غير الـصافية التـي      تستوفي الخزينة على الإيراد   "

تجنيها محطتا إرشاد الـسفن فـي مرفـأي بيـروت           

على هذه  ) عشرة بالمئة % (10وطرابلس نسبة  قدرها     

الإيرادات، ويطبق هذا الإجراء على سـائر محطـات         

الإرشاد وعلى المرشدين المرخص لهـم فـي سـائر          

  المرافئ والمصبات

  

 الرسـم المفـروض      الرسـم المفـروض     إلغاءإلغاء  ::الخامسة والستون الخامسة والستون المادة  المادة  

  إرشـاد إرشـاد  محطات    محطات   إيراداتإيراداتلح الخزينة على    لح الخزينة على    لصالصا

السفن وعلى المرشدين المرخص لهـم فـي        السفن وعلى المرشدين المرخص لهـم فـي        

   والمصبات والمصباتالمرافئالمرافئسائر سائر 

  22 من المـادة      من المـادة     الأخيرةالأخيرةيلغى نص المقطع ب من الفقرة       يلغى نص المقطع ب من الفقرة       

المعدل المعدل ) ) قانون التجارة البحرية  قانون التجارة البحرية  ((19471947//22//1818من قانون   من قانون   

  107107 الملحق بقـانون رقـم        الملحق بقـانون رقـم       ))99((بموجب الجدول رقم    بموجب الجدول رقم    

ــاريخ  ــاريخ ت ــانون ال ( (19991999//77//2323ت ــانون الق ــة ق ــة العام ــة موازن ــة العام موازن

  ).).19991999والموازنات الملحقة لعام والموازنات الملحقة لعام 

  

  

  

  

  

  

  

 كانت تستوفي الخزينـة مـن       1999حيث أن قبل عام     

الإيرادات غير الصافية التي تجنيها محطتـا إرشـاد          

 بالمئة من   20السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة       

  هذا الإيراد،

الملحق ) 9(وحيث تم تعديل هذا الرسم في جدول رقم         

  :، لتصبح1999عام بموازنة 

تستوفي الخزينة على الإيرادات غير الـصافية التـي         "

تجنيها محطتا إرشاد الـسفن فـي مرفـأي بيـروت           

   بالمئة على هذه الإيرادات،10وطرابلس نسبة 

وحيث أن المبالغ الناتجة من هـذه الرسـوم لـصالح           

الخزينة مبالغ ضئيلة لا تبرر العوائق والأكلاف التـي         

  لسفن في هذين المرفأين،تترتب على حركة ا

وحيث أن إلغاء هذه الرسوم كلياً سيؤدي إلـى تفعيـل           

دور مرفأي بيروت وطرابلس في المنطقة وإلى تشجيع        

  شركات الملاحة العالمية لزيادة تعاملها معه،

  لــذلك،

  .أعد اقتراح إلغاء هذه الرسوم
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006روع موازنة العام روع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشللتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمش
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم         12قضت المادة   

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم      (147/59

  :بما يلي) المماثلة لها

إذا لم يسدد المكلف، بعد انقضاء مهلة الإنذار العام أو          

  :محتسب المختصالشخصي، المبالغ المستحقة، عمد ال

 إما إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها         -

  .بالمزاد العلني

 وإما إلى إغلاق محل عمله، إذا كان لا يملك أموالاً           -

منقولة أو غير منقولة يمكن في حـال حجزهـا          

 .وبيعها أن تغطي المبالغ المترتبة عليه

  

  

  

  

  

 ـ   : : السادسة والستون السادسة والستون المادة  المادة    ـ   إضافة فقرة إلى الم   1212ادة  ادة  إضافة فقرة إلى الم

أصـول  أصـول   ( (5959//147147من المرسوم الاشتراعي رقم     من المرسوم الاشتراعي رقم     

  تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لهاتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

  

 من المرسوم الاشـتراعي      من المرسوم الاشـتراعي     1212تضاف إلى أحكام المادة     تضاف إلى أحكام المادة     

أصول تحصيل الـضرائب المباشـرة      أصول تحصيل الـضرائب المباشـرة       ( (5959//147147رقم  رقم  

  ::الفقرة التاليةالفقرة التالية) ) والرسوم المماثلة لهاوالرسوم المماثلة لها

  

 التنفيـذ   كما يمكن لوزارة المالية أن تطلب من دوائر       "

المختصة تحصيل ما يترتـب لهـا بذمـة المكلفـين           

المتخلفين عن الدفع من ضـرائب ورسـوم مباشـرة          

وأوامر تحصيل وغرامات تأخير، على أن تتقدم مـن         

دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القـضايا، بطلـب      

  .لتحصيل هذا الدين

  

يعتبر مستند التكليف الصادر عـن وحـدات التحقـق          

وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي، وتحدد      المختصة في   

مهلة الإنذار الإجرائي بخمسة عشر يوماً من تـاريخ         

  .التبليغ
  

 مـن قـانون أصـول تحـصيل         12لما كانت المادة    

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلـة لهـا، ألزمـت         

المحتسب بيع أموال المكلف بالمزاد العلني فـي حـال     

  تخلفه عن دفع الضريبة،

انت الخزينة تواجه صعوبة فـي بيـع أمـوال          ولما ك 

المكلفين المتخلفين عن الدفع بالمزاد العلنـي، لاسـيما         

عندما تكون الأموال منقولة وبالتالي تتطلـب إجـراء         

جردة بالموجودات وتعيين خبراء للتخمين بالإضافة إلى 

  الإعلانات اللازمة،

ولما كانت هذه الإجراءات تـشكل إرباكـاً لوحـدات          

وتتطلب لإنجازها وقتاً طويلاً، مما قد يفوّت       التحصيل  

  أموالاً طائلة على الخزينة،

لذلك، جرى التنسيق مع هيئة القضايا ودائـرة تنفيـذ          

بيروت ليتم الاستعانة بدوائر التنفيذ في وزارة العـدل         

  لإجراء عمليات البيع بالمزاد العلني،

  

  لــذلك،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

تطبق أمام دوائر التنفيذ المختصة التي تتـولى تنفيـذ          

طلبات التحصيل الواردة من وزارة الماليـة أصـول         

التنفيذ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمـات        

كـام المرسـوم الاشـتراعي      المدنية، مع مراعـاة أح    

أصول تحصيل الـضرائب المباشـرة       (147/59رقم

  ).والرسوم المماثلة لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يـز  ، تج 12تم اقتراح إضافة فقرة إلى نـص المـادة          

لوزارة المالية الطلب من دوائر التنفيذ المختصة إتمام        

عملية البيع بالمزاد العلني لتأمين تحصيل الـضرائب        

  .والرسوم المترتبة على المكلفين المتخلفين عن دفعها
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  مقترحالنص ال  النص الحالي

إعفـاء الـسفن المتلفـة      إعفـاء الـسفن المتلفـة      : : السابعة والـستون  السابعة والـستون  المادة  المادة    

والغارقــة والمعتبــرة حطامــا مــن الرســوم والغارقــة والمعتبــرة حطامــا مــن الرســوم 

والغرامات وسائر السفن القائمة والمـستفيدين      والغرامات وسائر السفن القائمة والمـستفيدين      

  من المرافئ والموانئ من الغراماتمن المرافئ والموانئ من الغرامات

  خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية،خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية،

مـاً  تعفى السفن المتلفة والغارقة والمعتبـرة حطا        -1

بـواخر، زوارق نزهـة وصـيد،       (بكافة أنواعها   

التي لم يتقدم أصحابها    ...) يخوت، معدات مرفأية،  

من رئاسة المرفأ المختص بالتصريح عنها وطلب       

تحويلها إلى أنقاض وإلغاء تسجيلها، من الرسـوم        

السنوية والغرامات المترتبة عليها بموجب القانون      

ــم  ــاريخ 11/66رق ــ14/2/1966 ت ه  وتعديلات

الرسـوم العائـد اسـتيفاؤها لمكاتـب المرافــئ     (

  ). والمنائر

  

  

  

  

 14/2/1966 تـاريخ    11/66لما كان القـانون رقـم       

وتعديلاته، يخضع السفن المسجلة في المرافئ والموانئ       

بواخر، زوارق نزهة وصيد، يخـوت،      (بكافة أنواعها   

لرسوم ملاحة سنوية منها رسـوم      ...) معدات مرفأية، 

عة ومنها رسوم تحتسب على أسـاس محمولهـا         مقطو

الصافي أو طولها أو قوة محركها تبعاً لنوع الـسفينة،          

ويخضع أيضاً الأفراد وأصحاب المؤسسات والشركات      

المستفيدين من المرافئ المرخص لهم من قبـل وزارة         

 المديرية العامة للنقل البـري      –الأشغال العامة والنقل    

هدي تفريغ وشحن سفن،    وكلاء بحريين، متع  (والبحري  

لرسوم ...) متعهدي تموين وإصلاح ونقل نفايات سفن،     

  سنوية مقطوعة،

كما وأنه يرتب في الوقت نفسه غرامات علـى عـدم           

تسديد الرسوم المذكورة ضمن آجالهـا المحـددة فـي          

  رئاسات المرافئ والموانئ،

وحيث تبين أن سفناً مما ذكر قد أتلفـت أو غرقـت أو             

بحت أنقاضاً، ولم يتقـدم أصـحابها       أصيبت بحادثة فأص  

بالتصريح عنها وبطلب تحويلها إلـى أنقـاض وإلغـاء          

تسجيلها، فبقيت مسجلة في المرافئ والموانئ واستمرت       

الرسوم والغرامات سارية عليها، ودون أي إفادة منها أو         

  أي إمكانية بإعادتها للعمل بالمقابل،
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  الأسباب الموجبة  مقترحالنص ال  النص الحالي

للاستفادة من الإعفاء، يعطى أصحاب السفن المبينة  

من هذه المادة، مهلة ستة أشهر مـن        ) 1(في البند   

تاريخ نشر هذا القانون للتقـدم بالتـصريح عنهـا          

وطلب إلغاء تسجيلها، علـى أن تـسقط الرسـوم          

 إلغاء تسجيلها، بعـد     والغرامات عنها حتى تاريخ   

 المديريـة   –تصديق وزارة الأشغال العامة والنقل      

العامة للنقل البري والبحـري، هـذا التـصريح         

  .والطلب

  

 تعفى من الغرامات سائر الـسفن القائمـة بكافـة           -2

بواخر، زوارق نزهة وصـيد، يخـوت،       (أنواعها  

، وكذلك الأفراد والمؤسـسات     ...)معدات مرفأية، 

وكلاء بحريين،  (لمرافئ والموانئ   المستفيدين من ا  

، ...)متعهدي تفريغ وشحن، متعهدي تموين السفن،     

إذا سدد أصحاب هذه الـسفن وهـؤلاء الأفـراد          

والمؤسسات الرسوم المترتبة عليهم بموجب القانون 

من هذه المادة في خلال مهلة      ) 1(المبين في البند    

  .ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون

 تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يـصدر         تحدد دقائق  -3

  .عن وزير الأشغال العامة والنقل

  

  
  

 ـ           ن من هنا، فمن الطبيعي أن تعفى مثل هذه الـسفن م

الرسوم والغرامات، منذ الوقت الذي لم تعد فيه موجودة 

أو قائمة أو صالحة للعمل أو قابلـة للإصـلاح، وأن           

يعطى أصحابها مهلة للتصريح عنهـا وطلـب إلغـاء          

  صحيفتها،

وحيث أن سائر السفن القائمة، منها ما تجدد رخـصة          

الملاحة العائدة لها وتسدد الرسوم المتوجبة عليها سنة        

 ومنها ما رفعها أصحابها إلى اليابـسة لعـدة     بعد سنة، 

سنوات أو أودعوها مرآباً لسنوات، من أجل أعطـال         

وبهدف إصلاحها، فترتبت عليها غرامات فضلاً عـن        

الرسوم، الأمر الذي يدعو إلى التشجيع على إصلاحها        

وإعادتها إلى البحر وذلك بإعفائها من الغرامات وإبقاء        

  ا،الرسوم السنوية متوجبة عليه

وحيث أن عدداً من المستفيدين من المرافـئ والمـوانئ          

وكلاء بحريين، متعهدي تفريغ وشحن سفن، متعهـدي        (

توقفوا لـسبب أو    ...) تموين وإصلاح ونقل نفايات سفن،    

لآخر لعدة سنوات عن ممارسة العمـل فـي المرافـئ           

والموانئ ولم يطلبوا تجديد الرخص المعطاة لهم في أول         

لرخص صالحة للسنة الجارية وتنتهي كل سنة، كون هذه ا    

بنهايتها، وفي رأيهم أن تجديدها منوط بهم ويتوقف على         

طلب منهم، وبالتالي فلا يتوجب عليهم رسوم وغرامـات         

  طيلة مدة هذا التوقف،
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  الأسباب الموجبة  مقترحالنص ال  النص الحالي

الأمر الذي أثار اجتهادات مختلفة حول هذه المـسألة،         

وبات برأينا من الأفضل والأجدى إعطاء هؤلاء فرصة        

 إلى العمل وتسديد الرسـوم المترتبـة علـى          للرجوع

رخصهم دون الغرامات، مما يعتبـر مفيـداً للخزينـة          

  .وللمصلحة العامة

  

  لــذلك،

وحرصاً على المصلحة العامة، وعلى وضع حد لمثل         

  هذه القضايا،

 نـص هـذه     2006تم اقتراح تضمين مشروع موازنة      

  .المادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  -75-

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006رحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام رحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقتللتعديلات المقت
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

علـى  %) ½(تتوجب فائدة قدرها نصف بالماية شهرياً       

المبالغ المقسّطة وفقاً للأحكام الواردة أعلاه، تـستوفى        

هذه الفائدة مع كل قسط على أن تستحق بكاملها عنـد           

  .الأقساطاستحقاق كامل 

  

  .يعتبر لأجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهراً كاملاً

  

  

  

تعديل الفقرة الأخيـرة مـن      تعديل الفقرة الأخيـرة مـن        ::الثامنة والستون الثامنة والستون المادة  المادة  

 مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم          مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم         4646المادة  المادة  

  ))قانون رسم الانتقالقانون رسم الانتقال ( (5959//146146

 مـن المرسـوم      مـن المرسـوم     4646تعدل الفقرة الأخيرة من المـادة       تعدل الفقرة الأخيرة من المـادة       

ديلاتـه  ديلاتـه   وتع  وتع 19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   146146الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

فرض رسم انتقال على جميـع الحقـوق والأمـوال          فرض رسم انتقال على جميـع الحقـوق والأمـوال          ((

  ::على الوجه التاليعلى الوجه التالي) ) المنقولة وغير المنقولةالمنقولة وغير المنقولة

  

تتوجب فائدة على المبالغ المقسّطة وفقاً للأحكام الواردة        

تستوفى هذه الفائدة مع كل قسط على أن تستحق        . أعلاه

بكاملها عند استحقاق كامل الأقساط، ومن اجل احتساب   

  .ر كسر الشهر شهراً كاملاًالفائدة يعتب

تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير الماليـة          

  .العام

  

  

  

  

بما أن المكلفين برسم الانتقال يعمدون غالباً إلى تقسيط         

  المبالغ المترتبة عليهم لخلو التركات من أموال نقدية،

وهـذا  % 12وحيث أن معدل الفائدة المفروضة هـو        

ة إلى الفوائد الرائجة حالياً في      المعدل ثابت ومرتفع نسب   

الأسواق المحلية والى الفائدة المفروضة على تقـسيط        

  ضريبتي الدخل والأملاك المبنية،

لـذلك، من الضروري تعديل الفقرة الثالثة من المـادة         

قـانون   (146/59 من المرسوم الاشتراعي رقـم       46

، ليصبح بالإمكان خفض أو رفع معـدل        )رسم الانتقال 

على رسم الانتقال بمـا يتناسـب مـع الفوائـد           الفائدة  

المعتمدة وبما يتناسب مع أوضاع السوق المالي وأسوة        

  .بما يتم العمل به لما تبقّى من ضرائب ورسوم
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

، رسـم سـنوي     2006 يفرض، ابتداءً من عـام       -1

مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من 

فروع شركات الأموال أو شـركات الأشـخاص        

وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية       

والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهـن      

  :الحرة على الشكل التالي

همة  ليرة على الشركات المـسا      2.000.000 -

  .اللبنانية

 ليرة علـى الـشركات المحـدودة        750.000 -

 .المسؤولية وسائر شركات الأموال

 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى      550.000 -

شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح      

 .الحقيقي

 ليرة على المكلفين علـى أسـاس        250.000 -

  .الربح المقطوع

 ليرة على المكلفين على أساس الربح       50.000 -

  .لمقدّرا
  

    الرسم المقطوعالرسم المقطوع  ::التاسعة والستونالتاسعة والستونالمادة المادة 

 173 من القانون رقـم      29 من المادة    1تعدل من البند    

 مـن   40 المعدلة بموجب المـادة      14/2/2000تاريخ  

) 2001موازنة   (28/6/2001 تاريخ   326القانون رقم   

 تـاريخ   583 من القـانون رقـم       44وبموجب المادة   

  :ارة التالية، العب)2004موازنة  (23/4/2004

  .2007 يفرض ابتداءً من عام -1

  ).والباقي دون تعديل(

  

  

  

  

  

  

بما أن تطبيق أحكام هذا القانون كانت تؤجل منذ العام          

، وذلك لعدم توفر الظروف الملائمـة للتطبيـق         2000

، فرضت الـضريبة    1/2/2002وخاصة أنه ابتداءً من     

 فرضـت   1/3/2003على القيمة المضافة وابتداءً من      

ضريبة على إيرادات الودائع والالتزامات المصرفية      ال

وعلى فوائد وعائدات السندات بما فيها فوائد سـندات         

واستناداً إلى ذلك تـم تأجيـل       % 5بمعدل  ... الخزينة

إلـى  ..." رسم مقطوع على كل مركز رئيسي     "فرض  

  ،2006العام 

 بسبب  2006وبما أن  الأوضاع المستجدة خلال العام        

سرائيلية على لبنان لا تسمح بتطبيق هذا       الاعتداءات الإ 

  القانون،

  لذلــك،
  

تم اقتراح هذه المادة التي تقضي بتأجيل فـرض هـذا           

  ..2007القانون للعام 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الرابعالرابعالفصل الفصل   

  المواد الإصلاحيةالمواد الإصلاحية

  

 الـسابعة    الـسابعة    لغايـة المـادة     لغايـة المـادة    السبعونالسبعونمن المادة   من المادة   

  ..والسبعونوالسبعون
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

   إنهاء أعمال مجلس الجنوب إنهاء أعمال مجلس الجنوب::السبعونالسبعونالمادة المادة   

، يلغـى مجلـس     31/12/2008 مهلة أقصاها     في -2

 14649الجنوب المنشأ بموجب المرسـوم رقـم        

، وتــصفى حقــوق 1970 حزيــران 12تــاريخ 

العاملين لديه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة،       

بحيث تلغى الوحدات المعنية فيه تباعـاً بانتهـاء         

الأعمال المنوطة بها ويسرّح العاملون في الوحـدة    

  . خ إلغاء هذه الوحدةبتاري

  

تحدد أصول تصفية أعمال المجلس بمرسوم يتخذ فـي         

مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء    

  .ووزير المالية

  

  

  

  

  
  

، 1970 حزيـران    2 تاريخ   9/70بموجب القانون رقم    

أجيز للحكومة إنشاء مجلس للجنوب وخصص مبلـغ         

 تصرف تباعـاً    حده الأقصى ثلاثون مليون ليرة لبنانية     

لتلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير أسباب الـسلامة        

والطمأنينة لها، فأنشئ المجلس بموجب المرسوم رقـم        

، حيث نصت المادة    1970 حزيران   12 تاريخ   14649

الثالثة منه على أن يتألف هذا المجلس من جهاز تنفيذي          

مؤقت، الأمر الذي يضفي الطابع المؤقت علـى هـذا          

 ينتهي عمله بعودة منطقة الجنوب إلـى        المجلس بحيث 

الوضع الطبيعي فتتأمن أسباب السلامة والطمأنينة لهـا       

  .كما تتأمن في سائر المناطق اللبنانية

وبعد أن تأمنت المبالغ المطلوبـة لـدفع تعويـضات          

الأضرار الحاصلة بسبب الحروب الإسـرائيلية مـن        

إجازة إصدار سندات خزينة خاصة بموجب القـانون        

إلغاء القـانون رقـم     (،  16/8/2001 تاريخ   362رقم  

 الرامي إلى الإجازة للحكومة     7/8/2000 تاريخ   242

 مليـار ليـرة     1.446.250استقراض مبلـغ يـوازي      

، والإجازة للحكومة إصـدار سـندات خزينـة         لبنانية

  . ) مليون دولار أميركي500بالعملة الأجنبية بقيمة 

  تمهيداً لإقفال هذا الملف،

ذه المادة لإنهـاء أعمـال مجلـس        ذه المادة لإنهـاء أعمـال مجلـس        تم وضع نص ه   تم وضع نص ه   

  ..الجنوب وتصفية حقوق العاملين لديهالجنوب وتصفية حقوق العاملين لديه



  -79-

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  إنهاء ملف عودة المهجرينإنهاء ملف عودة المهجرين: : الواحدة والسبعونالواحدة والسبعونالمادة المادة 

، يلغى الـصندوق    31/12/2008 في مهلة أقصاها     -2

المركزي للمهجرين المنشأ بموجب القـانون رقـم        

، وتصفى حقوق   1994 كانون الثاني    4 تاريخ   193

العاملين لديه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة،       

بحيث تلغى الوحدات المعنية فيـه تباعـاً بانتهـاء          

الأعمال المنوطة بها ويسرّح العاملون في الوحـدة        

  . اريخ إلغاء هذه الوحدةبت

تحدد أصول تصفية أعمال الصندوق بمرسوم يتخذ       

في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس        

  .الوزراء ووزير المالية
  

، تلغـى وزارة    31/12/2008 في مهلة أقـصاها      -3

شؤون المهجرين المحدثة بموجب القـانون رقـم        

 وتصفى حقوق   1994 كانون الثاني    4 تاريخ   190

لعاملين في الملاك المؤقت لجهازها التنفيذي وفقاً       ا

لأحكام القوانين والأنظمة النافـذة، بحيـث تلغـى         

الوحدات المعنية في الوزارة تباعاً بانتهاء الأعمال       

  .المنوطة بها ويسرّح العاملون فيها بالتاريخ ذاته

  

 كـانون الثـاني     4 تـاريخ    190بموجب القانون رقم    

ن المهجـرين وحُـددت     ، أُحدثت وزارة شـؤو    1997

مهامها بتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم وقـراهم         

وتحــصين أوضــاعهم مــن النــواحي الاجتماعيــة 

والاقتصادية كافة وتمكينهم من الاستقرار في أمـاكن        

إقامتهم والمساهمة الكاملـة فـي حقـوق المواطنيـة          

  .وواجباتها

وقد نصت المادة الثالثة من القانون المذكور علـى أن          

ألف الوزارة من جهاز تنفيذي له ملاك مؤقت، نظراً         تت

لما للطابع المؤقت للوزارة، إذ يقتضي أن ينتهي عملها         

  .بإقفال ملف عودة المهجرين

أما الصندوق المركزي للمهجرين المحـدث بموجـب        

 كانون الثاني، فقـد أنـشئ       4 تاريخ   193القانون رقم   

 أنشئ  لتمويل عودة المهجرين وإسكانهم مما يعني بأنه      

لغاية محددة، بحيث ينتهي عمله بتحقيقهـا، ألا وهـي          

تأمين عودة المهجرين بصورة نهائية وإقفال ملف هذه        

  .العودة

ولما كان إكمال عودة المهجرين وإقفال هـذا الملـف          

بصورة نهائية مقدراً لهما أن ينجزا في مهلة أقـصاها          

  ،2008آخر عام 
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  لــذلك،

جهة، بإلغاء كـل    جرى إعداد النصوص المتعلقة، من      

من وزارة شؤون المهجرين والـصندوق المركـزي        

، ومن جهة 2008للمهجرين في مهلة أقصاها آخر عام 

ثانية بتأمين المبـالغ اللازمـة لإقفـال ملـف عـودة       

  .المهجرين

  

  

لما كان إكمال عودة المهجرين وإقفـال هـذا الملـف           

بصورة نهائية مقدراً لهما أن يُنجزا في مهلة أقـصاها          

  ،2008 عام آخر

وبعد أن تأمنت المبالغ المطلوبة من إجـازة إصـدار          

 تاريخ  362سندات خزينة خاصة بموجب القانون رقم       

ــم (، 16/8/2001 ــانون رق ــاء الق ــاريخ 242إلغ  ت

 الرامي إلى الإجازة للحكومة اسـتقراض       7/8/2000

، والإجازة   مليار ليرة لبنانية   1.446.250مبلغ يوازي   

خزينة بالعملة الأجنبية بقيمـة     للحكومة إصدار سندات    

  . ) مليون دولار أميركي500

  

  .جرى إعداد هذه المادة لإقفال ملف عودة المهجرين
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لإجازة للحكومـة تحويـل     لإجازة للحكومـة تحويـل     اا ::الثانية والسبعون الثانية والسبعون المادة  المادة    

  أوأوالمؤسسات العامـة ذات الطـابع التجـاري         المؤسسات العامـة ذات الطـابع التجـاري         

 شركات مساهمة مملوكة من قِبل       شركات مساهمة مملوكة من قِبل      إلىإلىالصناعي  الصناعي  

  الدولةالدولة

  

يجاز للحكومة، خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون،         

تحويل المؤسسات العامـة ذات الطـابع التجـاري أو          

الصناعي إلى شركات مساهمة مملوكة كلياً من قبـل         

ضع في جميـع أعمالهـا لأحكـام قـانون          الدولة وتخ 

  .التجارة

  

  

خلال النصف الثاني من القرن العشرين، ساد مفهـوم         

جديد للدولة بحيث تتولى إدارة جميع المرافق العامـة         

لاسيما منها التي تؤدي خـدمات للمـواطنين كالميـاه          

والكهرباء والنقل وسواها، فاستردت امتيازات قائمـة       

تها، كما أنشأت مؤسسات    وأنشأت مؤسسات عامة لإدار   

  عامة أخرى لإدارة مرافق عامة جديدة،

وقد كانت التجربة اللبنانية على صـعيد المؤسـسات         

العامة غير مشجعة لدرجة أن المرافق التي كانت تدار         

من قبل الغير سابقاً كانـت تـؤدي خـدمات أفـضل            

للمواطنين وكانت توفر مردوداً للخزينـة فـي حـين          

ؤديها في ظل إداراتها من قبل      أصبحت الخدمات التي ت   

مؤسسات عامة بحالة سيئة وأضحت عبئاً على الخزينة        

بما تقدمه لها الدولة من مساهمات ومـساعدات ومـن          

  إنشاءات تقيمها على نفقتها،

ولما كان من الطبيعي أن تعود هذه المرافق العامة إلى          

  الكنف الأقدر على إدارتها وتطويرها،
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ة نص هذه المادة، الرامي إلى      لذلــك، أعدت الحكوم  

إتاحة المجال لتشركة المؤسسات العامة ذات الطـابع        

التجاري والصناعي بتحويلها إلى شـركات مـساهمة        

وإمكانية بيع أسهمها في البورصة، وبالتالي مـشاركة        

  القطاع الخاص والمواطنين في ملكيتها وإدارتها،

ار والهدف من ذلك كله تمكين هذه المؤسسات من أن تد

كما كان يجـب أن تـدار، أي وفقـاً لطريقـة إدارة             

  مؤسسات القطاع الخاص،
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من رواتب  من رواتب  % % 33اقتطاع نسبة   اقتطاع نسبة   : : الثالثة والسبعون الثالثة والسبعون المادة  المادة    

ض العـاملين فـي القطـاع العـام لـصالح           ض العـاملين فـي القطـاع العـام لـصالح           بعبع

  التقديمات الاجتماعيةالتقديمات الاجتماعية

  

) ثلاثة بالمائة % (3خلافاً لأي نص آخر، تقتطع نسبة       

من الرواتب الأساسية غير الصافية للموظفين الدائمين       

في مختلف الأسلاك المدنية والعسكرية غير المنتسبين       

إلى تعاونية موظفي الدولة ومن رواتـب المتعـاملين،         

تغذية اعتمادات التقديمات لهؤلاء الموظفين     تخصص ل 

والمتعاملين، وذلك على غرار ما هو مطبق في تعاونية 

  .موظفي الدولة

تحدد آلية تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلـس          

الوزراء بناء على اقتراح وزيـر الماليـة والـوزراء          

المعنيين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فـي مـا          

  .خص صلاحياته

  

  

  

  

  

  

من أجل تأمين العدالة والمساواة بـين العـاملين فـي           

  القطاع العام في الغرم والغنم،

أعدت الحكومة نص هذه المادة الرامي إلـى مـساواة          

سائر العاملين في القطاع العام بالمنتسبين إلى تعاونيـة     

موظفي الدولة لجهة التقديمات ونسبة الاقتطـاع مـن         

 غير المنتسبين إلـى     الرواتب، وذلك بالنظر إلى كون    

التعاونية يستفيدون من منافع وخدمات وتقديمات مماثلة       

أو تزيد على التقديمات التي توفرهـا التعاونيـة كمـاً           

ونوعاً، دون أن يدفعوا أي مساهمة للخزينة التي تموّل         

هذه المنافع والخدمات والتقديمات كما يفعل المستفيدون       

مـن  % 3بنسبة  من تقديمات التعاونية الذين يسهمون      

  .رواتبهم لصالح الخزينة

  



  -84-

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

تفسير عبارة الفنيين فـي     تفسير عبارة الفنيين فـي     : :  والسبعون  والسبعون الرابعةالرابعةالمادة  المادة    

 الملحقين بالقـانون رقـم     الملحقين بالقـانون رقـم    1010 و  و 88الجدولين رقم   الجدولين رقم   

  ::19981998//1111//55ريخ ريخ  تا تا717717

  

يقصد بالفنيين والسلك الخـاص فـي الطيـران         : أولاً

 الملحقـين   10 ورقم   8المدني في الجدولين رقم     

ــم   ــانون رق ــاريخ 717بالق  5/11/1998 ت

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجـور      (وتعديلاته  

وتحويل سلاسل رواتب المـلاك الإداري العـام       

الموظفـون  ...) وإعطاء زيادة غـلاء معيـشة     

الفنيون في الطيران المدني والسلك الخاص فـي        

الطيران المدني، دون سـواهم مـن المـوظفين         

الفنيين الـذين يعملـون فـي الإدارات العامـة          

  .والمؤسسات العامة والبلديات
  

يطبّق هذا النص التفسيري على جميع الموظفين       : ثانياً

الفنيين في الإدارات العامة والمؤسسات العامـة       

ى الذين تقدموا بمراجعـات أمـام       والبلديات، حت 

مجلس شورى الدولة ولم يصدر لصالحهم حكـم        

قضائي مبرم بتاريخ سابق لتـاريخ نفـاذ هـذا          

  .القانون
 

الفنيـون  "نظراً للالتباس الحاصل في تفـسير عبـارة         

التي وردت فـي    " والسلك الخاص في الطيران المدني    

 الملحقــين بالقــانون رقــم 10 و 8الجــدولين رقــم 

، والتي أدت إلى إقدام الموظفين الفنيين فـي         717/98

سائر الإدارات العامة والمؤسسات العامـة والبلـديات        

على تقديم طلبات إلى إدارتهم للاستفادة مـن الجـدول          

 10 أو من الجدول رقم      7 بدلاً من الجدول رقم      8رقم  

، أسوة بالفنيين فـي الطيـران       9بدلاً من الجدول رقم     

  م على هذا الأساس،المدني، وتصحيح رواتبه

ونظراً لتكاثر الدعاوى المقدمة إلى مجلـس شـورى         

الدولة بهذا الشأن، وحصول العديد من المدعين ومنهم        

مأمورو الأحراج في وزارة الزراعة، على قـرارات        

قضائية تساويهم بالفنيين في الطيران المدني، وتصحيح       

رواتبهم على هذا الأساس، خلافـاً  لنيـة المـشترع           

ية، التي فسرت على غير حقيقتها، مما يـؤدي         الأساس

إلى اختلالات في قانون سلسلة الرتب والرواتب ويؤدي 

بالتالي إلى مطالبات مـن فئـات مماثلـة لتـصحيح           

أوضاعهم، ينجم عن ذلك أعباء إضافية كبيرة ترهـق         

  الخزينة ولا طائل لها على تحملها،
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كة قد  ولما كانت لجنة المال والموازنة واللجان المشتر      

عدّلت الجداول الملحقة بمشروع قانون تحويل رواتب       

موظفي الملاكات الدائمة في الإدارات العامة وأضافت       

إليها جدولين خاصين حصراً بالموظفين الفنيـين فـي         

الطيران المدني، وكذلك موظفي السلك الخـاص فـي         

الطيران المدني لتمييزهم عن سواهم مـن المـوظفين         

  ي الإدارات العامة الأخرى،الفنيين والإداريين ف

  

  ،لــذلك

أُعدّ هذا النص التفسيري الذي يقضي في المادة الأولى         

منه بتفسير المقصود بالفنيين والـسلك الخـاص فـي          

 الثانية منـه    الفقرةالطيران المدني والذي يشمل بأحكام      

مَن تقدموا بمراجعات أمام مجلس شورى الدولة ولـم         

حتى تاريخ نفاذ هذا    يصدر لصالحهم حكم قضائي مبرم      

  .القانون
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إلغاء إعفاء سيارة النائب    إلغاء إعفاء سيارة النائب      ::المادة الخامسة والسبعون  المادة الخامسة والسبعون    

  من الرسوممن الرسوم

 الأول   كـانون  26 تـاريخ    20/79يلغى القانون رقم    

 وتعديلاته، القاضي بإعفاء سيارة النائـب مـن         1979

الرسوم الجمركيـة والميكانيـك والتـسجيل ورسـم         

الاستهلاك الـداخلي وجميـع الرسـوم والـضرائب         

  .الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انسجاماً مع النصوص المقترحة لإلغـاء الإعفـاءات        

والبدلات المخفضة مهما كانت تسميتها أو شـكلها أو         

  مستفيد منها وصفته، طبيعتها، وال

كان لا بد من وضع هذا النص، الذي يلغي الإعفاءات          

الممنوحة للنواب على حساب الخزينـة، مـن رسـوم          

جمركية وميكانيك وتسجيل ورسم اسـتهلاك داخلـي        

ورسوم مخابرات  . وجميع الرسوم والضرائب الأخرى   

  .هاتفية
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إلغاء تخـصيص النـواب     إلغاء تخـصيص النـواب       ::المادة السادسة والسبعون  المادة السادسة والسبعون  

بكميات من البنزين ومـن رسـوم المخـابرات         بكميات من البنزين ومـن رسـوم المخـابرات         

  الهاتفيةالهاتفية

  

، 1971 حزيران   15 تاريخ   40/71يلغى القانون رقم    

القاضي بتحديد كميات البنزين ورسـوم المخـابرات        

  .لهاتفية المترتبة على النواب والتي تتحملها الدولةا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انسجاماً مع النصوص المقترحة لإلغـاء الإعفـاءات        

والبدلات المخفضة مهما كانت تسميتها أو شـكلها أو         

  طبيعتها، والمستفيد منها وصفته، 

كان لا بد من وضع هذا النص، الذي يلغي الإعفاءات          

 الخزينـة، مـن بنـزين       الممنوحة للنواب على حساب   

  .ورسوم مخابرات هاتفية
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

 

 

 

 

  

  18جدول رقم 

  مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها
  

 الوزراء رئيس مجلس ء الوزرارئيس مجلس رئيس مجلس رئيس
 الماهية

 غير النائب لنائبا النواب الجمهورية
 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 المخصصات

 3.400.000 3.400.000 3.400.000 4.500.000 تعويض التمثيل

 1.125.000 1.125.000 1.125.000 ـــ تعويض السيارة

تعويض سـيارة   

 وهاتف
 1.800.000 1.800.000 ـــ ـــ

تعويض سـائق   

 وأمين سر
 ـــ ـــ 1.800.000 ـــ

ــويض  تعـــ

 تشريفات
3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

 11.825.000 11.825.000 11.825.000 12.500.000 المجموع
  

 الملحـق    الملحـق   1818إلغاء الجدول رقـم     إلغاء الجدول رقـم      ::السابعة والسبعون السابعة والسبعون المادة  المادة  

 والاستعاضـة    والاستعاضـة   19981998//1111//55 تـاريخ     تـاريخ    717717بالقانون رقم   بالقانون رقم   

  عنه بجدول آخرعنه بجدول آخر
  

 717الملحق بالقـانون رقـم      ) 18(يلغى الجدول رقم    

تحويل سلاسل رواتب   ( وتعديلاته   5/11/1998تاريخ  

ويـستعاض عنـه    ) ...موظفي الملاك الإداري العـام    

  :تاليالبالجدول 
  

  18جدول رقم 

  مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها
  

 رئيس مجلس الوزراء  الوزراءرئيس مجلس رئيس مجلس رئيس
 الماهية

 غير النائب لنائبا النواب الجمهورية
 2,625,000 2.625.000 2.625.000 3,375,000 المخصصات

 2,550,000 2.550.000 2.550.000 3,375,000 تعويض التمثيل

 843,000 843.000 843.000   عويض السيارةت

تعــويض ســيارة 

 وهاتف
    1,350,000 1,350,000 

تعــويض ســائق 

 وأمين سر
  1.350.000     

ــويض  تعــــ

  تشريفات
2,625,000 1.500.000 1,500,000 1,500,000 

 8,868,000 8,868,000 8.868.000 9,375,000 المجموع

  

  

  

مـن  % 25الهدف من هذا التعديل المحـدّد بتنزيـل         

المخصصات، إشعار المواطنين والعاملين فـي إدارات       

الدولة كافة بأن المساهمة بتخفيض الإنفاق وتخفـيض        

العجز في الموازنة حتى زواله نهائياً لا يقتصر علـى          

طنين، بل يشمل المسؤولين أيضاً مـن الـسلطات         الموا

  .العامة
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 الماهية الوزير الوزير
 النائب غير النائب النائب

 3.000.000 3.000.000 3.000.000 المخصصات

 1.500.000 1.500.000 1.500.000 مثيلتعويض الت

1.125.000 تعويض السيارة
 ـــ 1.125.0000 0

ــيارة   ــويض س تع

 وهاتف
1.500.000 1.500.000 1.500.000 

ــائق  ــويض س  تع

  وأمين سر
 1.500.000 ـــ ـــ

 1.000.000 1.500.000 1.500.000 تعويض تشريفات

 8.500.000 8.625.000 8.625.000 المجموع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الماهية الوزير الوزير
 النائب غير النائب النائب

 2.250.000 2,250,000 2,250,000 المخصصات

 1.125.000 1,125,000 1,125,000 تعويض التمثيل

   843,000 843,000 تعويض السيارة

 تعويض سـيارة   

 وهاتف
1,125,000 1,125,000 1.125.000 

ــائق  ــويض س تع

 وأمين سر
    1.125.000 

 750.000 1,125,000 1,125,000 تعويض تشريفات

 6.375.000 6,468,000 6,468,000 المجموع
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  الفصل الخامسالفصل الخامس  

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

   لغايـة المـادة     لغايـة المـادة    الثامنة والـسبعون  الثامنة والـسبعون  من المادة   من المادة   

  ..ننالتاسعة والتسعوالتاسعة والتسعو
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

إعطاء صـلاحية تحـصيل     إعطاء صـلاحية تحـصيل     : : الثامنة والسبعون الثامنة والسبعون المادة  المادة  

  الضرائب والرسوم إلى مديرية الوارداتالضرائب والرسوم إلى مديرية الواردات

الـواردات فـي    خلافاً لأي نص آخر، تتولى مديرية       "

وزارة المالية كافة أعمال تحصيل كافة أنواع الضرائب 

  .والرسوم التي تقوم بتحقيقها وتحصيلها

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس         

  .الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية

 أو  صوص المخالفة لأحكام هذه المـادة     تلغى جميع الن  

  ".االتي لا تتفق مع مضمونه

  

من أجل تسهيل وتفعيل عملية التحصيل التي تتولاهـا         

حالياً مديرية الخزينة في وزارة المالية، تم الاقتـراح         

بنقل المهام من مديرية الخزينة إلى مديرية الواردات،        

  :وذلك للأسباب التالية

 متى كان التكليف والتحصيل خاضعان لسلطة جهة        -

لتكليف واحدة، تصبح محاسبة الموظف المولج بـا  

أكثر جدية وفعالية، الأمر الذي سيجعله يتحمـل        

  .مسؤولياته بشكل أكبر ويقوم بأعماله بجدية أكبر

  

 من يقوم بالتكليف الضريبي لديه اطلاع    واسـع            -

حول المكلف وأوضاعه المالية، الأمر الذي يجعل       

  .التحصيل أكثر فعّالاً وجدية
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

تأمين التوازن المالي فـي     تأمين التوازن المالي فـي     : : التاسعة والسبعون التاسعة والسبعون المادة  المادة    

  مشاريع واقتراحات القوانين والمراسيممشاريع واقتراحات القوانين والمراسيم

  

خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، يـشترط لقبـول           

راسيم وسائر  مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع الم    

الأعمال القانونية التي ترتـب زيـادة فـي النفقـات           

العمومية، أو تؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة،  أن         

تتضمن بصورة إلزامية الأحكام التي تـؤمِّن المـوارد         

اللازمة لتغطية الزيادة في النفقات في الحالة الأولى أو         

 تخفيض النفقات الموازي لتخفيض الإيرادات في الحالة      

الثانية، وكل نص أو عمل أو تدبير لا يراعـي هـذه            

القاعدة يعتبر في حكم المعدوم وغير نافـذ بـصورة          

  .تلقائية

  

  

  

  

  

  

 عجز  منمن أجل معالجة الاختلالات في المالية العامة        

العمل على وضـع     مستمر وتراكم المديونية لا بد من     

حد جازم وحاسم للإنفاق من خارج الموازنة، وذلـك         

ل تعديلات تشريعية تحدّ من الموافقة علـى         إدخا يعني

إقرار مشاريع أو اقتراحـات     عبر  إحداث نفقات جديدة    

 مراسيم وسائر الأعمال القانونية التي ترتب       أوقوانين  

زيادة في النفقات العمومية أو تـؤدي إلـى تخفـيض           

دون تدبير التمويل الملائم والكـافي      إيرادات الخزينة،   

  .لها
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 تاريخ  79المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم       

  1977 حزيران 27

  

خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية تمارس وزارة       

 بـصورة   -للـنفط  المديرية العامة    –الصناعة والنفط   

مؤقتة ووفق الأصول المعمـول بهـا فـي التجـارة           

والصناعة، إدارة منشآت النفط على الأراضي اللبنانية       

وإدارة جميع القضايا المالية والاقتصادية والتنظيميـة       

المتعلقة بها وجميع صفقات بيـع وشـراء وتـصدير          

واستيراد مشتقات النفط الخام، وذلـك إلـى أن تنـشأ           

صة لهذه الغاية المشار إليها في المـادة        الأجهزة المخت 

  .الثانية أعلاه

  

  

إخضاع صفقات شـراء المـشتقات      إخضاع صفقات شـراء المـشتقات        ::الثمانونالثمانونالمادة  المادة  

  النفطية للرقابة المسبقةالنفطية للرقابة المسبقة

يضاف إلى نـص المـادة الرابعـة مـن المرسـوم            يضاف إلى نـص المـادة الرابعـة مـن المرسـوم            

تحديد تحديد  ( (19771977 حزيران    حزيران   2727 تاريخ    تاريخ   7979الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

  الأصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط     الأصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط     

  ::، النص التالي، النص التالي""على الأراضي اللبنانيةعلى الأراضي اللبنانية

  

تبقى صفقات شراء المشتقات النفطية خاضعة للرقابة       "

المسبقة من قِبل مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة         

  ".والمياه، مهما بلغت قيمتها

  

  

  

، صدر المرسوم الاشتراعي   1977 حزيران   27بتاريخ  

التنظيمية ، فحدّد الأصول المالية والاقتصادية و     79رقم  

لمنشآت النفط على الأراضي اللبنانية، ونصّت المـادة        

تنشأ في وزارة الصناعة والـنفط      "الثانية منه على أن     

 – المديرية العامة للنفط     –) وزارة الطاقة والمياه حالياً   (

أجهزة مختصة لإدارة منشآت النفط علـى الأراضـي         

ظيمية اللبنانية وجميع القضايا المالية والاقتصادية والتن     

المتعلقة بها وبيع وشراء وتصدير واستيراد مـشتقات        

  ، "النفط الخام

كما أناطت المادة الرابعة منه مؤقتاً بالمديرية العامـة         

للنفط الصلاحيات العائدة للأجهزة المختصة المنصوص 

عليها في المادة الثانية المذكورة، وذلك إلى حين إنشاء         

مديرية العامة  هذه الأجهزة، ونصّت على أن تمارس ال      

للنفط هذه الصلاحيات والمهام، خلافاً لأحكـام قـانون         

  المحاسبة العمومية،

إلاّ أن المؤقت استمر لمدة تزيد على الثمانية والعشرين         

عاماً، ومازال، مارست المديرية العامة للنفط خلالهـا        

المهام المتعلقة بصفقات المشتقات النفطية، شراءً وبيعاً       

اً دون رقيب، فكثـرت التـساؤلات       وتصديراً واستيراد 

حولها، وتدخلت النيابة العامة المالية مـرات عديـدة         

  المشتقات واسـتلامها،    للتحقيق في صفقات شراء هذه    
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الأمر الذي أصبح يستوجب إخضاع هـذه الـصفقات         

للرقابة المسبقة خلافاً للاستثناء من قـانون المحاسـبة         

مـن  العمومية المنصوص عليه في المـادة الرابعـة         

  ،79/77المرسوم الاشتراعي رقم 

  

ولهذه الغاية، وُضِع النص الرامي إلى إضافة نصّ إلى         

المادة الرابعة المذكورة، تخضع بموجبه صفقات شراء       

المشتقات النفطية للرقابة المسبقة من قِبل مراقب عقـد         

النفقات المنتدب لدى وزارة الطاقة والمياه، مهما بلغت        

  .قيمة هذه الصفقات
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

موافقة مجلـس الـوزراء     موافقة مجلـس الـوزراء     : :  والثمانون  والثمانون الواحدةالواحدةالمادة  المادة    

على صرف المـساهمات والمـساعدات لغيـر        على صرف المـساهمات والمـساعدات لغيـر        

  القطاع العامالقطاع العام

  

 الاعتمـادات   خلافاً لأي نص آخـر، يخـضع إنفـاق        

الملحوظة في الموازنة العامة والموازنـات الملحقـة        

كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام، وفقاً لآليـة        

خاصة تصدر بقرار عن مجلس الوزراء، بناءً علـى         

  .اقتراح وزير المالية والوزير المختص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغاية من هـذا الـنص، ضـبط إنفـاق المـساعدات          

  .لية موحدة في جميع الإداراتوالمساهمات واعتماد آ
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

آلية تسديد سلفات الخزينـة     آلية تسديد سلفات الخزينـة     : :  والثمانون  والثمانون الثانيةالثانيةالمادة  المادة    

  المعطاة للمنظمات والصناديق الدولية والإقليميةالمعطاة للمنظمات والصناديق الدولية والإقليمية

  

أو تسوى قيمة مساهمات الدولـة اللبنانيـة فـي          تسدد  

رأسمال المنظمات والـصناديق الدوليـة والإقليميـة        

بموجب سلفة خزينة تعطى لوزارة الماليـة، علـى أن          

  .تسدد عند بيع الحق

يطبق هذا النص على جميع سـلفات الخزينـة التـي           

  .أعطيت سابقاً لمثل هذه الغاية

  

  

  

  

  

مة في رأسـمال صـندوق      بما أن الدولة اللبنانية مساه    

النقد الدولي كما في غيره من الصناديق والمنظمـات         

  الدولية والإقليمية،

أو زيـادة   ) حصة، أسهم (وبما أن المساهمة تمثل حق      

للدولة وهي مقيمة بوحدات السحب     ) حصة، أسهم (حق  

، وقد تكون بالنسبة لصندوق آخر أو       (SDR)الخاصة  

 بالدينار العربـي    منظمة دولية أو إقليمية أخرى، مقيمة     

  ،الحسابي، بالدينار الإسلامي أو بالدولار الأميركي

وبما أنه يتوجب، على سبيل المثـال، تـسوية قيمـة           

أرصدة صندوق النقد الدولي بعملة الدولـة المـساهمة         

آخر نيسان من كـل     (فور إقفال حساب كل سنة مالية       

لجهة احتساب الفرق سلباً أو إيجاباً فـي سـعر          ) سنة

  ة كل عضو من أعضاء الصندوق،صرف عمل

وبما أنه يعتمد في احتـساب قيمـة كافـة العمـلات،            

باستثناء الدولار الأميركي، سعر صرف العملة المعنية       

في سوق القطع بالدولار الأميركي محولاً إلى وحدات        

حقوق السحب الخاصة، كما قد يتوجـب دفـع قيمـة           

 هذه  الاكتتاب أو الزيادة في الاكتتاب في رأسمال إحدى       

  الصناديق أو المنظمات،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

وبما أن صرف قيمة الاكتتاب في رأس المال أو زيادته 

أو تسوية قيمة الموجودات في حسابات الصندوق بعملة        

الدولة، بما يساوي مقدار المساهمة سواء كانت مقيمـة         

بوحدات السحب الخاصة أو بالدينار العربي الحـسابي        

يـتم  الأميركـي،   أو بالدينار الإسلامي، أو بالـدولار       

الماليـة علـى أن      تعطى لوزارة بموجب سلفة خزينة    

  .تسدد عند بيع الحق
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 ـ : :  والثمانون  والثمانون الثالثةالثالثةالمادة  المادة      ـ سلفات لمؤس سة كهربـاء   سة كهربـاء   سلفات لمؤس

  لبنان لبنان 

  

تعطى السلفات المخصصة لمؤسـسة كهربـاء لبنـان         

لشراء المحروقات ولتسديد متوجبات خدمة ديونها من       

 من موازنة   - أ   -الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني        

 مديرية المالية العامة، على التنـسيب       –وزارة المالية   

 بموجب عقد يوقّـع بـين       2-8-2-324-252-1-1

قاً لشروط وآلية تحدد بمرسوم يتخـذ فـي         الفريقين وف 

  .مجلس الوزراء

  

تعتبر هذه السلفات وفوائدها بمثابة دين على مؤسـسة         

  .كهرباء لبنان

  

  

الغاية من هذا النص تأمين الاعتمادات اللازمة لإعطاء        

سلفات طويلة الأجل كقرض لمؤسسة كهربـاء لبنـان         

لشراء المحروقات وتسديد متوجبات خدمـة ديونهـا،        

ك  بدلاً من إصدار سلفات خزينة كما كان متبعـاً           وذل

  . سابقاً، وذلك تأميناً للشفافية

وبذلك، تكون السلطة التشريعية على اطلاع مسبق على 

هذا القرض وتجيزه لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان        

  .وفقاً للأصول

وقد تضمن النص ضرورة توقيع عقد بـين مؤسـسة          

 ـ     دد آليتـه وشـروطه     كهرباء لبنان ووزارة المالية تح

  .بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

وكذلك اعتبار هذه السلفات وفوائدها دين على مؤسسة        

  .كهرباء لبنان
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

موازنة  (30/1/2003 تاريخ   497ون رقم    من القان  45المادة  

2003(  

الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصـدة        

 لمشاريع اجتماعية

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبـالغ المودعـة فـي           

، والمخصصة لمشروع اجتماعي    43208حساب الخزينة رقم    

و جزئيـاً لـسبب لا      انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أ       

يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مـشاريع اجتماعيـة          

أخرى مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمـدة فـي وزارة الـشؤون           

  .الاجتماعية

  

  

يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعيـة          

  .ووزير المالية

  

ن ن الإجازة لـوزارة الـشؤو    الإجازة لـوزارة الـشؤو    : :  والثمانون  والثمانون الرابعةالرابعةالمادة  المادة  

الاجتماعية استعمال بعـض الأرصـدة لمـشاريع        الاجتماعية استعمال بعـض الأرصـدة لمـشاريع        

  اجتماعية اجتماعية 

  

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة فـي         

، والمخصـصة لمـشروع     43208حساب الخزينة رقـم     

اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كلياً أو جزئياً          

شاريع لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ م        

اجتماعية أخرى مشابهة وفقاً للأنظمة المعتمدة فـي وزارة       

الشؤون الاجتماعية، على أن تطبق على هذا التدبير الآلية         

الخاصة المعتمدة في إنفاق المساهمات والمساعدات لغيـر        

  .  القطاع العام
  

يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بـين وزيـر الـشؤون           

  .الاجتماعية ووزير المالية

  

  

  

  

رمي هذا النص إلى إعطاء وزارة الشؤون الاجتماعية بعـض          ي

المرونة في تحريك أرصدة بعض المشاريع الاجتماعية التـي         

انتهت المدة المحددة لتنفيذها واستعمالها في مـشاريع جديـدة          

  .ملحة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  اليالنص الح

إطلاع العموم مباشرة على    إطلاع العموم مباشرة على    : :  والثمانون  والثمانون الخامسةالخامسةالمادة  المادة    

  الصحيفة العقاريةالصحيفة العقارية

  

 من القرار رقـم      من القرار رقـم     9191 و    و   9090مع مراعاة أحكام المادتين     مع مراعاة أحكام المادتين     

  ):):إنشاء السجل العقاريإنشاء السجل العقاري ( (19261926//33//1515 تاريخ  تاريخ 188188
  

يمكن للعموم الاطلاع مباشرة على الصحيفة العقاريـة        

 المركز الآلي في المديريـة العامـة        بعد أن يتم وصل   

للشؤون العقارية بمراكز العموم الآليـة، كمـا يمكـن          

للعموم استنساخ الصحيفة وأخذ خلاصة عنهـا علـى         

أوراق عادية غير مشابهة للنماذج الخاصـة بالـدوائر         

العقارية وغير مختومة أو ممهورة بأي إمـضاء، ولا         

ر ولا يعمل   يعتد بهذا الاستنساخ أو الخلاصة تجاه الغي      

  .بهما تجاه أي مرجع
  

  .يخضع الاطلاع إلى دفع الرسوم القانونية المتوجبة
  

تحدد دقائق تطبيق الوصل الآلي وكيفية تسديد الرسوم        

  . الماليةبقرار من وزير

  

  

إن وزارة المالية قد قطعت شوطاً كبيراً فـي مكننـة           

  وتحديث أساليب العمل في مختلف الوحدات، 

بت على المباشرة في إعطاء خـدمات       إن الوزارة قد دأ   

الكترونية للمواطنين تسهيلاً لأعمالهم من جهة والحـد        

  .من حجم المعاملات الواردة على مختلف الوحدات
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 من المرسوم الاشتراعي رقم     26من المادة   ) 5(قرة  الف

نظام التقاعد والصرف مـن      (16/9/1983 تاريخ   47

  )الخدمة
  

  

يقطع المعاش عن البنات المطلقات أو الأرامل، إذا كان    

أبناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمـرهم أو          

الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم، إلا 

ن هؤلاء في كلا الحالين أعلاء عـاجزين عـن          إذا كا 

كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير مـن اللجنـة          

 من هذا   22الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة       

  .المرسوم الاشتراعي

  

  

  

  

) ) 55((إضافة بند إلى الفقرة     إضافة بند إلى الفقرة     : : السادسة والثمانون السادسة والثمانون المادة  المادة  

  4747 من المرسوم الاشتراعي قـم        من المرسوم الاشتراعي قـم       2626من المادة   من المادة   

نظام التقاعد والصرف من    نظام التقاعد والصرف من     ( (19831983//99//1616تاريخ  تاريخ  

  ) ) الخدمةالخدمة

  

 من المرسـوم     من المرسـوم    2626من المادة   من المادة    )  ) 55( ( يضاف إلى الفقرة    يضاف إلى الفقرة    

نظام التقاعـد   نظام التقاعـد    ( (19831983//99//1616 تاريخ    تاريخ   4747الاشتراعي قم   الاشتراعي قم   

  : نصهالبند التاليالبند التالي) ) والصرف من الخدمةوالصرف من الخدمة
  

يقطع المعاش عن الأولاد والأبناء الذكور المتـزوجين        

ور قد أتمـوا    مهما كان وضعهم إذا كان لديهم أبناء ذك       

الثامنة عشر من عمرهم أو الخامسة والعـشرين فـي          

حال كانوا يتابعون دراستهم، إلا إذا كان هؤلاء أعلاء         

عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقريـر         

من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المـادة         

 من هذا المرسوم الاشتراعي وأن لا يكون لـديهم          22

  . مال من الزوجة أو من أي مصدر آخرأي دخل أو

  

  

لما كان النص الحالي يتناول في أحكامه ضرورة قطع         

المعاش عن البنات الأرامل والمطلقات في حال كـان         

لديهم أبناء ذكور قد أتموا الثامنة عشر من عمرهم أو          

الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراسـتهم،        

  ذكور،دون الأخذ بالاعتبار الأبناء ال
  

  لــذلك،

وانطلاقاً من مبدأي العدالة والمساواة، كـان اقتـراح         

 من المرسـوم    26من المادة   ) 5(إضافة بند إلى الفقرة     

نظام التقاعـد    (16/9/1983 تاريخ   47الاشتراعي قم   

  ).والصرف من الخدمة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

عدم إفـادة أفـراد الهيئـة       عدم إفـادة أفـراد الهيئـة       : : السابعة والثمانون السابعة والثمانون المادة  المادة  

التعليمية المنتقلين إلى فئات أعلـى أو أسـلاك         التعليمية المنتقلين إلى فئات أعلـى أو أسـلاك         

أخرى من الزيادات الاستثنائية وفقـاً للقـوانين        أخرى من الزيادات الاستثنائية وفقـاً للقـوانين        

ــم  ــم رق ــم 9999//148148رق ــم  ورق ــم 20002000//244244 ورق ــم  ورق  ورق

  20002000//250250 ورقم  ورقم 20012001//344344

خلافاً لأي نص آخر، تتوقـف اسـتفادة المـوظفين           -1

ــم    ــالقوانين رق ــين ب ــاريخ 148/99المعني  ت

 تـــاريخ 244/2000 ورقـــم 29/10/1999

 6/8/2001 تـاريخ    344/2001 ورقم   7/8/2000

 من الدرجات   14/8/2000 تاريخ   250/2000ورقم  

والبدلات المالية المعطاة لهم بموجبها عند تـرفيعهم        

  . نقلهم إلى وظائف أخرىإلى فئات أعلى أو

  

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخـذ فـي           -2

  .مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية

 

 

لما كانت الأساتذة الثانويين وأفراد الهيئة التعليمية فـي         
ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط، ومن الفئات       

 المديرية العامة للتعليم    الرابعة والثالثة والثانية في ملاك    
المهني والتقني، قد أُعطـوا بموجـب القـوانين رقـم        

 ورقـم   344/2001 ورقم   244/2000 ورقم   148/99
 بدلات مالية ودرجات تـدرج اسـتثنائية        250/2000

بقصد إنصاف حملة الإجازات التعليميـة والجامعيـة،        
وإن استمرار استفادتهم من هذه المزايـا والعطـاءات         

خصوصية مهنة التعليم حتى بعد تـرفيعهم       المرتبطة ب 
إلى فئة أعلى أو نقلهم إلى وظائف أخرى، بالإضـافة          
إلى استفادتهم من المزايا والعطاءات التي توفرها لهـم         
فئاتهم ووظائفهم الجديدة، من شـأنه أن يجعلهـم فـي           
وضع متميز عن زملائهم في هذه الفئات والوظـائف         

نه من غير الجـائز،  ويخل بمبدأ المساواة، إضافة إلى أ     
باعتبار أن الإجازة التعليمية هي شرط مـن شـروط          
التعيين في ملاك الأساتذة الثانويين، أن يستفيد من يُعيَّن         
أستاذاً ثانوياً من هذه الإجازة مرتين، مرة عند تعيينـه          
في ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط ومرة ثانية عنـد         

   تعيينه في ملاك الأساتذة الثانويين،

  لــذلك،

  . جرى إعداد هذه المادة
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

   :237المادة 

 تـاريخ   14969 من المرسوم رقم     237نصت المادة   

 ـ  ( وتعديلاته   30/12/1963 ) ةقانون المحاسبة العمومي

  :على ما يلي

تؤدى في أول كـل شـهر المخصـصات والرواتـب           "

والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقـة       

  .بالراتب

يطبق هذا التدبير على جميـع المـوظفين الـدائمين          

والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم، كما تطبق علـى        

  ".المتقاعدين وورثتهم

  :لى ما يلي من نفس المرسوم ع238المادة كما نصت 

  :238المادة 

 يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة، حقـاً          يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة، حقـاً         

مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة         مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة         

  ..في جميع الحالاتفي جميع الحالات

  

  

  

 مـن    مـن   238238تعـديل المـادة     تعـديل المـادة     : : الثامنة والثمانون الثامنة والثمانون المادة  المادة  

  19631963//1212//3131 تـاريخ     تـاريخ    1496914969المرسوم رقـم    المرسوم رقـم    

  ))قانون المحاسبة العموميةقانون المحاسبة العمومية((

  

 تـاريخ   14969 من المرسوم رقـم      238تعدل المادة   

، بحيـث   )قانون المحاسبة العموميـة    (31/12/1963

  :تصبح كما يلي

  

  

  

  

  

  ):الجديدة (238المادة 

يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكـام الفقـرة الـسابقة،          يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكـام الفقـرة الـسابقة،          

وللقوانين المرعية الإجراء حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا        وللقوانين المرعية الإجراء حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا        

  ..نة في جميع الحالاتنة في جميع الحالاتيسترد شيء منه لصالح الخزييسترد شيء منه لصالح الخزي

  

  

  

لما كان بعض الموظفين والمتقاعدين قـد يتقاضـون         

  بعض المبالغ دون وجه حق،

 من قانون   238وبما أن تفسير النص الوارد في المادة        

المحاسبة العمومية، يجب أن يكون منسجماً مـع نيـة          

 مـن قـانون     237المشترع، حيث أكد بموجب المادة      

 دفـع الرواتـب     المحاسبة العمومية علـى ضـرورة     

والمعاشات سلفاً في أول كل شهر ويبقى المبلغ المدفوع  

حقاً من حقوق الموظف في معظم الحالات فـي حـال       

كان دفع هذا المبلغ قد تم وفقـاً للقـوانين والأنظمـة            

المرعية الإجراء، ولا يجوز بأي شكل مـن الأشـكال          

هدر المال العام، كون الراتب المستحق هو الذي يجب         

سترد وليس المبالغ المدفوعة خطأ أو عن طريق أن لا ي 

  .   التلاعب أو التزوير وخلافه أي دون وجه حق
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  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

  

القـانون   من   49الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة      

قانون الموازنة العامة    (30/1/2003 تاريخ   497رقم  

  )2003والموازنات الملحقة للعام 

  

يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين       : ثالثاً

  .فقط

للمعهد أن يستعين في تأدية المهام المنوطة به،  : رابعـاً 

بخبراء من أصحاب الاختصاص، شرط أن لا يزيـد         

 في المعهـد عـن خمـسة عـشر     عدد جهاز العاملين  

  . متعاقداً

  

  

  

  

  

تعـديل الفقـرتين الثالثـة      تعـديل الفقـرتين الثالثـة      : : التاسعة والثمانون التاسعة والثمانون المادة  المادة  

  497497 من القانون رقـم       من القانون رقـم      4949والرابعة من المادة    والرابعة من المادة    

قانون الموازنـة العامـة     قانون الموازنـة العامـة      ( (20032003//11//3030تاريخ  تاريخ  

  ))20032003والموازنات الملحقة للعام والموازنات الملحقة للعام 

  

 مـن    مـن   4949تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة مـن المـادة         تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة مـن المـادة         

قانون الموازنة  قانون الموازنة   ( (20032003//11//3030 تاريخ    تاريخ   497497قم  قم  القانون ر القانون ر 

، بحيث تصبح   ، بحيث تصبح   ))20032003العامة والموازنات الملحقة للعام     العامة والموازنات الملحقة للعام     

  ::كما يليكما يلي
  

  .يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين: ثالثاً

  

للمعهد أن يستعين في تأدية المهام المنوطة بـه،    : رابعاً

بخبراء من أصحاب الاختصاص، شرط أن لا يزيـد         

لعاملين في المعهد عن خمـسة وعـشرين        عدد جهاز ا  

  . متعاقد

يحتاج المعهد المالي لإدارته فنياً ومالياً إلى نحو خمسة         

  عشر متخصصاً يقومون بمختلف المهام المنوطة به،

يحتاج هذا الجهاز الفني إلى مساعدين يقومون بكافـة         

أعمال المساندة من سكرتاريا واستقبال وعمال صـيانة     

  وسائق وغيرهم،

 بأعمال المساندة حالياُ جهاز من عشرة أشـخاص         يقوم

مياومين من مقدمي الخدمات الفنية للوزارة، يقتـضي        

استدامة عملهم في المعهد وإدخـالهم ضـمن جهـاز          

  .  العاملين لديه
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إجازة بيع بطاقات الـدفع المـسبقة       إجازة بيع بطاقات الـدفع المـسبقة       : : التسعونالتسعونالمادة  المادة    

  وبطاقات الهاتف للعموموبطاقات الهاتف للعموم

  

الـدفع   يجاز لوزارة الاتصالات بيع البطاقات المسبقة     

وبطاقات الهاتف للعموم المعتمـدة للتخـابر المحلـي         

والدولـي من الفئات المالية كافة عن طريق موزعين        

ولة تحدد بقرار من مجلـس      يتم التعاقد معهم وفقاً لعم    

 على أن يتـم حسم هذه العمولة مباشرة عند         ،الوزراء

  .تسديد ثمن تلك البطاقات

  

  

  

  

  

  

،  8/10/2000 تـاريخ    4202أجاز المرسـوم رقـم      

لوزارة الاتصالات التعاقد حسب الأصول القانونية مع       

أسوة بما هو مقدم على     (مقدمي خدمات القيمة المضافة     

ألعاب، وخدمات باستعمال الأرقـام     شبكة الخليوي من    

وزيادة تعرفة دقيقة الاتصال علـى هـذه        ) المحصورة

  :الخدمات وفق المعادلة التالية

  قيمة الخدمة+ دقيقة الاتصال العادية = دقيقة الخدمة 

بحيث تحتفظ الإدارة بكامل قيمة الدقيقة العادية وتقـسم         

 ـ        اق قيمة الخدمة بين الوزارة ومقدم هذه الخدمة بالاتف

  .بين الطرفين

عند محاولة تطبيق هذه المادة، واجهت الإدارة عقبات        

  :مختلفة، منها ما هو إداري ومنها ما هو فني

  :من الناحية الإدارية

من الواجب تنظيم العقود وفق الآلية الإدارية المحـددة         

وبالتالي وجوب عرضها على ديوان المحاسـبة، ممـا         

لمقدمة وحجـز   يستوجب تقدير سنوي لقيمة الخدمات ا     

نفقة مسبقة بالمبالغ المقدرة للشركات صاحبة العقـود،        

كما يتوجب الاتفاق على آلية واضحة لدفع هذه المبالغ         

وفق دورة الفواتير المحددة من قبل الإدارة، أي كـل          

 شـهر لإعـادة    + مدة الفـصل    (خمسة أشهر ونصف    
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

شهر ونصف المدة المحـددة للمـشتركين       + الفاتورة    

 وتسديد القيمة فقط للمشتركين الذين      )يرهملتسديد فوات 

  .سددوا الفواتير

  :من الناحية الفنية

من المعروف أن الاشتراك الهـاتفي الثابـت ممكـن          

استعماله من قبل أي كان وليس هاتف شخصي كجهاز         

الخليوي وبالتالي ممكن مواجهة مشاكل كبيرة في هذا        

  :الخصوص، وعلى سبيل المثال

على هذا الاشتراك أو توقيفهـا       مشكلة فتح الخدمة     -1

  بناءً لطلب المشترك؛

 مشكلة أرقام الإدارات العامة والمؤسسات والأجهزة   -2

  العسكرية؛

3-...   

عند وضع بطاقات كلام المسبقة الدفع بالخدمة، تبـين         

للإدارة أن نسبة كبيرة من هذه المشاكل يمكن حلها إذا          

  .استعملت هذه الخدمات عن طريق هذه البطاقات

المشكلة الوحيدة المتبقية هي آلية الدفع لمقدمي الخدمات 

وهي المشكلة نفسها التـي نواجههـا مـع مـوزعي           

  .البطاقات
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

وعلى هذا الأساس تم اقتراح المادة مـن قبـل وزارة           

الاتصالات من ناحية لحل مشكلة إداريـة ولتـشجيع         

استعمال الخطوط الثابتة، وتوسيع الخـدمات المقدمـة        

  .ية أخرىعليها من ناح

زيادة الإيرادات من خلال تسويق البطاقات المـسبقة         -

الدفع للمنصة الذكية وبطاقات التخابر الهاتفي للعموم       

  .في جميع المناطق اللبنانية

 تعميم البيع على جميع المناطق من خـلال توسـيع           -

  .قاعدة الموزعين

  . تلافي خلق سوق سوداء وبيعها بأسعارها الرسمية-

 سوق الاتصالات من البطاقـات بـشكل         تلبية حاجة  -

  .مستمر

 عدم الاضطرار للحظ عمولة الموزعين في مشاريع        -

  ).بند بدلات أتعاب(الموازنات 

  . تسهيل الإجراءات الإدارية مع الموزعين-

  

  

  

  

  

  

  



  -108-

  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  نص المقترحال  النص الحالي

إجازة إدخال الخدمات ذات    إجازة إدخال الخدمات ذات    : :  والتسعون  والتسعون الواحدةالواحدةالمادة  المادة    

  القيمة المضافة على الخط الهاتفيالقيمة المضافة على الخط الهاتفي

  

القيمـة   يجاز لوزارة الاتصالات إدخال الخدمات ذات     

رقم  المضافة على الخط الهاتفي المحدد وفقاً للمرسوم      

 بواسطة البطاقات   8/10/2000 بتاريخ الصادر 4202

دفوعة سلفاً المنصوص عنها فـي المرسـوم رقـم          الم

  ويتم دفـع عمولـة مقـدم    4/7/2003 تاريخ   10397

بموجب جـداول شـهرية     , الخدمة مباشرة وفقاً لنوعها   

تصدرها الوحدات المختصة في الوزارة وذلك بقـرار       

  .من وزير الاتصالات

  

  

  

  

  

،  8/10/2000 تـاريخ    4202أجاز المرسـوم رقـم      

لتعاقد حسب الأصول القانونية مع     لوزارة الاتصالات ا  

أسوة بما هو مقدم على     (مقدمي خدمات القيمة المضافة     

شبكة الخليوي من ألعاب، وخدمات باستعمال الأرقـام        

وزيادة تعرفة دقيقة الاتصال علـى هـذه        ) المحصورة

  :الخدمات وفق المعادلة التالية

  قيمة الخدمة+ دقيقة الاتصال العادية = دقيقة الخدمة 

ث تحتفظ الإدارة بكامل قيمة الدقيقة العادية وتقـسم         بحي

قيمة الخدمة بين الوزارة ومقدم هذه الخدمة بالاتفـاق         

  .بين الطرفين

عند محاولة تطبيق هذه المادة، واجهت الإدارة عقبات        

  :مختلفة، منها ما هو إداري ومنها ما هو فني

  :من الناحية الإدارية

ة الإدارية المحـددة    من الواجب تنظيم العقود وفق الآلي     

وبالتالي وجوب عرضها على ديوان المحاسـبة، ممـا         

يستوجب تقدير سنوي لقيمة الخدمات المقدمة وحجـز        

نفقة مسبقة بالمبالغ المقدرة للشركات صاحبة العقـود،        

كما يتوجب الاتفاق على آلية واضحة لدفع هذه المبالغ         

ــل الإدارة،  ــواتير المحــددة مــن قب   وفــق دورة الف

شـهر  + مـدة الفـصل   ( خمسة أشهر ونصف  أي كل 
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  الأسباب الموجبة  نص المقترحال  النص الحالي

شـهر ونـصف المـدة المحـددة        + لإعادة الفاتورة     

 وتـسديد القيمـة فقـط       )للمشتركين لتسديد فواتيرهم  

  .للمشتركين الذين سددوا الفواتير

    : من الناحية الفنية  

من المعروف أن الاشتراك الهـاتفي الثابـت ممكـن          

ز استعماله من قبل أي كان وليس هاتف شخصي كجها        

الخليوي وبالتالي ممكن مواجهة مشاكل كبيرة في هذا        

  :الخصوص، وعلى سبيل المثال

 مشكلة فتح الخدمة على هذا الاشتراك أو توقيفها         -1

  بناءً لطلب المشترك؛

 مــشكلة أرقــام الإدارات العامــة والمؤســسات -2

  والأجهزة العسكرية؛

3-...   

 ـ        ين عند وضع بطاقات كلام المسبقة الدفع بالخدمة، تب

للإدارة أن نسبة كبيرة من هذه المشاكل يمكن حلها إذا          

  .استعملت هذه الخدمات عن طريق هذه البطاقات

المشكلة الوحيدة المتبقية هي آلية الدفع لمقدمي الخدمات 

وهي المشكلة نفسها التـي نواجههـا مـع مـوزعي           

  .البطاقات
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  الأسباب الموجبة  نص المقترحال  النص الحالي

وعلى هذا الأساس تم اقتراح المادة مـن قبـل وزارة           

ت من ناحية لحل مشكلة إداريـة ولتـشجيع         الاتصالا

استعمال الخطوط الثابتة، وتوسيع الخـدمات المقدمـة        

  .عليها من ناحية أخرى

زيادة الإيرادات مـن خـلال تـسويق البطاقـات           -

المسبقة الدفع للمنصة الذكية وبطاقـات التخـابر        

  .الهاتفي للعموم في جميع المناطق اللبنانية

لمناطق من خلال توسـيع      تعميم البيع على جميع ا     -

  .قاعدة الموزعين

 تلافي خلق سـوق سـوداء وبيعهـا بأسـعارها           -

  .الرسمية

 تلبية حاجة سوق الاتصالات من البطاقات بـشكل         -

  .مستمر

 عدم الاضطرار للحـظ عمولـة المـوزعين فـي           -

  ).بند بدلات أتعاب(مشاريع الموازنات 

  . تسهيل الإجراءات الإدارية مع الموزعين-
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 من المادة السادسة والثلاثون مـن المرسـوم       1البند  

أصـول   (12/6/1959 تـاريخ    147الاشتراعي رقم   

  تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها
  

 تحدد عائدات كل جـابي بالنـسبة إلـى          :الجباة -1

تحصيلاته من البقايا المدورة من السنين الـسابقة        

ومن الأموال المحققة بموجب جداول تكليف خلال       

  ......السنة الجارية على النحو التالي 

  

 من المادة السادسة والثلاثون مـن المرسـوم       2البند  

   12/6/1959 تاريخ 147الاشتراعي رقم 

  

  
 بالنسبة إلى مجمـوع     موظفي المحتسبية  عائدات   تحدد

تحصيلات الجباة في جميع مناطق المحتسبية من البقايا        

المدورة من السنين السابقة ومـن الأمـوال المحققـة          

  . بموجب جداول تكليف خلال السنة الجارية

إلغاء وظيفة جاب ودمجهـا     إلغاء وظيفة جاب ودمجهـا     : :  والتسعون  والتسعون الثانيةالثانيةالمادة  المادة  

ي ي بوظيفـة ملاحــق وتحديـد عائــدات مــوظف  بوظيفـة ملاحــق وتحديـد عائــدات مــوظف  

  المحتسبيةالمحتسبية

تلغى وظيفة جاب أينمـا وردت فـي النـصوص           -1

 –القانونية والتنظيمية الخاصة بـوزارة الماليـة        

مديرية المالية العامة، وتُدمج الوظائف الملحوظـة       

للجباة في ملاكاتها بوظائف ملاحقـين، ويـصنَّف        

 .الجباة الحاليون ملاحقين
 

 من المادة السادسة والثلاثـون مـن        1يلغى البند    -2

ــم   ال ــتراعي رق ــوم الاش ــاريخ 147مرس  ت

أصول تحصيل الضرائب المباشـرة     (12/6/1959

 مـن ذات    2ويعدَّل البنـد    ) والرسوم المماثلة لها  

 :المادة، بحيث يصبح كما يلي

تحدد عائـدات مـوظفي     : موظفو المحتسبية  -2"

 مجموع التحصيلات في إلىالمحتسبية بالنسبة  

  ".جميع مناطق المحتسبية

  ). تعديلوالباقي دون(

  

  :استبدال وظيفة جابي بوظيفة ملاحق -

في إطـار مواكبتهـا لتطـور العلـوم والتكنولوجيـا           

واعتمادها لوسائل العمل الحديثة والعصرية، عمـدت       

وزارة المالية خلال السنوات الماضية علـى إدخـال         

استعمالات الحاسوب في مختلف وحداتها، مما سـهل        

حاب العلاقـة   على الموظفين وعلى المواطنين من أص     

بإنجاز معاملاتهم بسرعة ودقة، خاصـة مـا يعـود          

  . الدفع أو القبض من أموال الخزينةتلإجراءا

أدى إدخال هذه الوسائل الحديثة إلى اختزال إجراءات        

إدارية عديدة والاستغناء عن مهـام وظيفيـة تقليديـة          

كثيرة، وعلى الأخص ما يتعلق بمهـام الجبـاة التـي           

على سـحب الإيـصالات مـن       أصبحت تقتصر حالياً    

الكومبيوتر في مركز المحتسبية وتسليمها إلى المكلف       

صاحب العلاقة، حيث يقوم هذا الأخير بـدفع قيمتهـا          

على الصندوق، علماً أن هذه الإيصالات مبرمجة أصلاً       

من الوحدات المختصة في مديرية المالية العامـة ولا         

التـالي  علاقة للجباة بمضمونها أو بعملية جبايتهـا، وب       

ألغيت المهام التقليدية الأساسية للجباة وما تتضمنه من        

لأموال النقدية من أماكن تواجد      مخاطر ناشئة عن نقلا   

  المكلفين إلى صناديق المحتسبية،
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  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

وحيث أصبح من الضروري إيجاد وظائف بديلة للجباة        

 مديريـة الماليـة العامـة       –في ملاك وزارة الماليـة      

في مهام أخرى، بما يـنعكس      والاستفادة من خدماتهم    

  إيجاباً على سير العمل في هذه الإدارة،

  لذلــك،

اقتضى وضع مشروع نص يلحظ إلغاء وظيفة جـاب         

في ملاك مديرية المالية العامـة واسـتبدالها بوظيفـة          

ملاحق، علماً أن شروط التعيين في هاتين الـوظيفتين         

 تـاريخ   1167هي ذاتها، ومحددة في المرسوم رقـم        

26/8/1999.  

  

إلغاء عائدات الجباة وإعادة تحديد عائدات موظفي        -2

  :المحتسبية

حيث أن مشروع النص أعلاه يستتبع وضع مـشروع         

نص آخر يلغي عائدات الجباة، ويحتم بالتـالي إعـادة          

تحديد عائدات موظفي المحتـسبية المرتبطـة أصـلاً         

  بمجموع تحصيلات الجباة، 

  

  ،لذلــك

  

  

  

  



  -113-

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

 مـن   36 مـن المـادة      1ند  توجب الضرورة إلغاء الب   

 12/6/1959 تـاريخ    147المرسوم الاشتراعي رقـم     

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة      (

الذي يحدد عائـدات كـل جـاب بالنـسبة إلـى            ) لها

تحصيلاته من البقايا المدوَّرة من السنين السابقة ومـن         

الأموال المحققة بموجب جداول تكليف خـلال الـسنة         

 من المادة المذكورة الذي     2وتالياً تعديل البند    الجارية،  

ربط تحديد عائدات موظفي المحتـسبية بتحـصيلات        

  .الجباة

  وعليــه،

  .فقد أُعد مشروع النص المرفق بهذا الخصوص
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  ص المقترحالن  النص الحالي

إجازة التعاقد مع مـسّاحين     إجازة التعاقد مع مـسّاحين       :: والتسعون  والتسعون الثالثةالثالثةالمادة  المادة     

محلفين ورسامين في المديرية العامة للـشؤون       محلفين ورسامين في المديرية العامة للـشؤون       

  العقاريةالعقارية

  

 من القرار رقـم     2عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة       

تحديد وتحرير الأمـلاك     (1926 آذار   15 تاريخ   186

  :بحيث يصبح كما يلي) العقارية

  

 المديرية العامة للـشؤون     –ا يمكن لوزارة المالية     كم"

 التعاقد مع مساحين محلفين ورسامين تتوفر       –العقارية  

 2148فيهم الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 

شروط التعيين الخاصة للوظائف     (14/4/2000تاريخ  

لمـؤازرة  ) الفنية في المديرية العامة للشؤون العقارية     

لمنفردين بأعمال التحديد والتحريـر     القضاة العقاريين ا  

والإشراف على هذه الأعمال، على أن لا تتعدى فتـرة          

التعاقد الخمـس سـنوات ويتمتـع المتعاقـد بجميـع           

الصلاحيات والموجبات دون الحقوق التي يتمتع بهـا        

 ".موظفو الملاك

  

  

حددت المادة الرابعة والثلاثـين مـن القـانون رقـم           

 من  2عديل نص المادة     التي تم بموجبها ت    392/2003

 فترة التعاقد مـع مـساحين محلفـين         186/26القرار  

ورسامين بمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ القـانون،         

إلا أنه وبسبب الإجراءات الروتينية لم يجر التعاقد فعلاً         

مع المساحين والرسامين الذين فازوا بالمبـاراة التـي         

) سامين ر 7 مساحاً و  30(أجراها مجلس الخدمة المدنية     

، مما اقتضى تعديل المـادة      1/4/2004إلا اعتباراً من    

، بحيث لا تتعدى فترة     186/26 المذكورة من القرار     2

التعاقد الخمس سنوات بصورة فعلية وليس من تـاريخ         

  .392/2002نفاذ القانون رقم 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20020066للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

إيداع جميع الأموال العائدة    إيداع جميع الأموال العائدة      :: والتسعون  والتسعون الرابعةالرابعةالمادة  المادة    

للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون     للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون     

الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى      الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى      

  مصرف لبنانمصرف لبنان

  

خلافاً لأي نص آخر، تودع جميع الأمـوال العائـدة          "

ماعيـة المرتبطـة بـوزارة الـشؤون        للمشاريع الاجت 

الاجتماعية في الحسابات الخاصـة المفتوحـة لـدى         

مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه        

  ".المشاريع

  

  

  

  

  

  

بما أن وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت بأن الأمـوال         

العائدة إلى المشاريع الاجتماعية كانت تودع سابقاً فـي     

تناداً إلى النصوص المعمول بها     المصارف الخاصة اس  

  في حينه في وزارة الشؤون الاجتماعية،

وبما أن هيئة التفتيش المركزي كانت قد أوصت بإيداع         

هذه الأموال في مصرف لبنان ولتأمين المرونة اللازمة 

  في عمليات السحب والإيداع،

 نصتا على فتح لهـذه      2000 و 1999وبما أن موازنتا    

في مصرف لبنان نقلت إليهـا      المراكز حسابات خاصة    

  جميع الأموال المودعة في المصارف الخاصة،

 وحتـى   2001وبما أن الموازنات المتعاقبة منـذ عـام         

تاريخه لم تأت على ذكر الأمـوال العائـدة للمـشاريع           

الاجتماعية، بحيث يتعذر إيداعها في مصرف لبنان، مما        

اضطر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح حسابات لهـا         

مجدداً في المصارف الخاصة وتأميناً للشفافية مع تـأمين         

  المرونة اللازمة في عمليات السحب والإيداع،

تم اقتراح هذه المادة لنقل أموال هذه المـشاريع مـن           

المصارف الخاصة وإيداعها في مصرف لبنان، وكذلك       

على فتح حسابات جديدة لبعض المشاريع الاجتماعيـة        

  .التي أُحدِثت مؤخراً
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  لأسباب الموجبةلأسباب الموجبةاا

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح  النص الحالي

  

  

  

 تـاريخ    تـاريخ   88 من القـانون رقـم        من القـانون رقـم       33 من المادة     من المادة    22الفقرة  الفقرة  

88//88//19901990  

  

 لا يدخل في حساب الحد الأقـصى للتعويـضات          -2

عائدات :  من هذه المادة   1المنصوص عنه في البند     

الجباية، وتعويـضات الانتقـال ونفقـات النقـل،         

والتعويضات العائلية، وتعويض التمثيل، وتعـويض      

السيارة وبدل السكن، وتعـويض سـاعات الليـل،         

وأجور ساعات التدريس خـارج أوقـات الـدوام         

الرسمي، وأجور وتعويـضات لجـان المباريـات        

والامتحانات وتعـويض الوكالـة، وكـذلك التـي         

ا الموظفون لقاء أعمال أو مهـام يؤدونهـا         يتقاضاه

لغير الإدارات المنتمين إليها، وتعويض مـسؤولية       

  .الصندوق

  22إضافة نبذة إلى الفقـرة      إضافة نبذة إلى الفقـرة        :: والتسعون  والتسعون الخامسةالخامسةالمادة  المادة  

 تـاريخ    تـاريخ   88 مـن القـانون رقـم         مـن القـانون رقـم        33من المـادة    من المـادة    

88//88//19901990  

  

  88 من القانون رقـم       من القانون رقـم      33 من المادة     من المادة    22يضاف إلى الفقرة    يضاف إلى الفقرة    

  ::التاليةالتالية، النبذة ، النبذة 19901990//88//88تاريخ تاريخ 

  

أما اللجان الأخرى، فيعتبر ثلـث التعـويض بمثابـة          "

أعمال إضافية والثلثان الآخران بمثابة نقل وانتقال، إلاّ        

  . هذا التعويض أمر مخالفإحداثإذا ورد في نص 

  

  

  

  

  

  

  

بما أن احتساب ضريبة الدخل على الرواتب والأجور        

   مبالغ معينه من مداخيل القطاع العام،أصلاًتستنزف 

وبما أن احتساب هذه الضريبة التصاعدية على بعـض    

 الأعلى  بحدهااللجان ذات البدل المالي، تحتسب لاحقاً       

التي تطال مداخيل الموظف، في حين أن هذا الموظف         

يتكبد نفقات نقل وانتقال من جراء تكليفه بلجان متواجدة     

  خارج مركز عمله،

وحيث أن بعض النصوص التي ترعى شؤون بعـض         

 قد أدرج نص ما يعتبر أعمالاً إضـافية ومـا           اللجان،

  يعتبر نقل وانتقال، 

في حين إن نصوصاً أخرى لم تأتِ على ذكـر هـذا            

الأمر مما يحدث التباساً وغموضاً في كيفيـة تطبيـق          

  احتساب ضريبة الدخل عليها،

  لــذلك،

اقتضى إدراج هذا النص من قبيـل تخفيـف الأعبـاء           

   مـن العدالـة،     الضريبية على الموظف وتحقيق قـدر     

علماً أن الضريبة على الرواتب والأجـور لمـوظفي         

تقتطع لصالح الخزينة بـصورة مـسبقة،       القطاع العام   

  .ومنعاً لأي التباس أو غموض في التسفير
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  ب الموجبةالأسبا  النص المقترح  النص الحالي

 الصادر في    الصادر في   4747 من المرسوم الاشتراعي رقم       من المرسوم الاشتراعي رقم      44المادة  المادة  

نظام التقاعد والصرف مـن     نظام التقاعد والصرف مـن      ( (19831983 حزيران سنة     حزيران سنة    2929

  ))الخدمةالخدمة

  

 يستحق معاش التقاعد عن الخدمات الفعلية        :4المادة  

  . سنة على الأقلنالتي تبلغ مدتها عشري

إلا أنه يحق للموظف في هذه الحال، أن يطلب خـلال           

نتهاء خدمته حكماً بسبب بلوغه السن،      شهر من تاريخ ا   

ومن تاريخ إبلاغه المرسوم أو القرار القاضي بإنهـاء         

خدمته في الحالات الأخرى، الاستعاضة عن معـاش        

كما يحق لورثته أن يطلبوا،     . التقاعد بتعويض الصرف  

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته، الاستفادة من الحق         

 أعطي كل منهم    نفسه، وإذا حصل خلاف بين الورثة،     

  .بحسب طلبه

 مكرر إلـى     مكرر إلـى    44إضافة مادة   إضافة مادة     ::السادسة والتسعون السادسة والتسعون المادة  المادة  

  4747الفصل الأول من المرسوم الاشتراعي رقـم        الفصل الأول من المرسوم الاشتراعي رقـم        

    19831983 حزيران سنة  حزيران سنة 2929تاريخ تاريخ 

  

يضاف إلى الفصل الأول من المرسوم الاشتراعي رقم        يضاف إلى الفصل الأول من المرسوم الاشتراعي رقم        

نظام التقاعد  نظام التقاعد   ( (19831983 حزيران سنة     حزيران سنة    2929 الصادر في     الصادر في    4747

  :: مكرر، التالي نصها مكرر، التالي نصها44المادة المادة ) ) والصرف من الخدمةوالصرف من الخدمة

  

خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، لا يجوز الجمع بين           

المعاش التقاعدي وأي معاش آخر يدفع من خزينة الدولة، 

وفي حال استحقاق المتقاعد أو أحد أفراد عائلة الموظف         

أو المتقاعد المتوفى الذين ينتقل إليهم الحـق بالمعـاش          

ش، أياً تكن طبيعته التقاعدي معاشاً آخر أو حصة من معا

أو تسميته، خصص لصاحب الاستحقاق المعاش الأعلى       

  .أو الحصة الأوفر مقداراً

  

  

  

  

لما كانت طبيعة المعاش التقاعدي هو تأمين الحمايـة         

  الاجتماعية للمتقاعد أو لأفراد عائلته،

ولما كان يحصل لغط بين معـاش التقاعـد ومعـاش           

  الاعتلال،

الحـصول علـى المعـاش       أنه لا يجوز للمتقاعد      وبما

  التقاعدي وأي معاش آخر يدفع من الخزينة،

وتجنباً للالتباس والغموض في تفسير بعض النصوص       

  الحالية النافذة،

واستناداً إلى المبادئ العامة للقانون وتحقيقـاً للعدالـة         

  الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الخزينة،

تم إعداد نص هذه المادة لإزالـة اللـبس والغمـوض           

خصيص صاحب الاسـتحقاق المعـاش الأعلـى أو     وت

  .الحصة الأوفر مقداراًً
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح    النص الحالي  

إجـازة عقـد وتـصفية      إجـازة عقـد وتـصفية        ::السابعة والتسعون السابعة والتسعون المادة  المادة    

بـل تـصديق    بـل تـصديق    وصرف ودفع النفقات الدائمة ق    وصرف ودفع النفقات الدائمة ق    

  20062006الموازنة العامة للعام الموازنة العامة للعام 

  

أجيز، بصورة استثنائية، عقد وتصفية وصرف ودفـع        

النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها      

على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع قـانون        

، 2006الموازنة العامة والموازنات الملحقـة للعـام        

 .2006م والحاصلة قبل تصديق الموازنة للعا

  

  

  

  

  

  

  

  

بما أن الإنفاق حالياً يتم وقبل صدور موازنـة العـام           

 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية استناداً إلـى         2006

 بعد الأخذ بعـين     3/2/2006 تاريخ   717القانون رقم   

الاعتبار ما أضيف وما أسقط من اعتمـادات الجـزء          

 60 و 59الأول من الموازنة استناداً إلى أحكام المادتين        

  من قانون المحاسبة العمومية،

وبما أن العديد من الإدارات ستـضطر بـسبب عـدم           

 إلى طلب استعمال الزيادة     2006صدور موازنة العام    

 2006في الاعتماد المرصد في مشروع موازنة العام        

عن الاعتماد الذي كان ملحوظاً سابقاً في موازنة العام         

2005،  

  لذلــك،

 تم إعداد    القواعد القانونية  عملاً بمبدأ الشرعية وتسلسل   

 استثنائية الاستمرار بعقد    ة ليجيز بصور  نص هذه المادة  

وصرف ودفع الرواتب وملحقاتهـا وسـائر النفقـات         

الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها علـى        

أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام       

ر ما   على غرا  2006 قبل تصديق موازنة العام      2006

  .2005تم في قانون موازنة العام 
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  الأسباب الموجبةالأسباب الموجبة

  20062006للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام 
  

  الأسباب الموجبة  النص المقترح    النص الحالي  

تعديل الجدول الملحـق    تعديل الجدول الملحـق      ::الثامنة والتسعون الثامنة والتسعون المادة  المادة    

 من المرسوم الاشتراعي رقـم       من المرسوم الاشتراعي رقـم      3838بالمادة  بالمادة  

قانون قانون (( وتعديلاته    وتعديلاته   19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144

  ))ضريبة الدخلضريبة الدخل
  

 من المرسوم    من المرسوم   3838يعدل في الجدول الملحق من المادة       يعدل في الجدول الملحق من المادة       

 وتعديلاته   وتعديلاته  19591959//66//1212 تاريخ    تاريخ   144144الاشتراعي رقم   الاشتراعي رقم   

  ::فقرةفقرة، بحيث تنقل ، بحيث تنقل ))قانون ضريبة الدخلقانون ضريبة الدخل((

لباقي الموظفين المنتمين إلى الفئة الثالثة على الأقل         "

الثالثـة إلـى    الموجودة في الخانة    " المذكورين أعلاه 

الخانة الثانية منه، بحيث يـستفيدون مـن عائـدات          

الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الـضرائب        

المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية       

ومراقبي الضرائب الرئيـسيين ومراقبـي التحقـق،     

 ).والباقي دون تعديل(

  

  

  

  

 مجال المكننـة    إن وزارة المالية أحدثت تقدماً بارزاً في      

معتمدة على وسائل العمل الحديثة والعصرية في مختلف        

  الوحدات، 

كما وأن وزارة المالية دأبت على المباشرة في إعطـاء          

خدمات الكترونية للمواطنين تسهيلاً لأعمالهم من جهـة        

والحد من حجم المعاملات الواردة على مختلف الوحدات        

 ختزال إجـراءات  أدى إدخال هذه الوسائل الحديثة إلى ا      

إدارية عديدة وبالتالي ألغيت المهام التقليديـة الأساسـية         

  التي كانت ملقاة على عدد معيّن من موظفي الضرائب،

تطبيقاً للعدالة يجب إعادة النظر فـي توزيـع عائـدات           

الجباية وعدم حصرها فقط من رؤساء دوائر الضرائب        

ايـة  الجبالمباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة       

ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق، بل يجب       

توزيعها على جميع موظفو الفئة الثالثة في ملاك مديرية         

المالية العامة الذين يلقى على عاتقهم مـسؤولية كبيـرة          

  .وحجم كبير من الأعمال
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